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بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية للكنيست 

الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، بات من الواضح 

أكثر فأكثر أن التحالف الذي يطرح نفســـه بصفته بديلًا 

لحكـــم بنيامين نتنياهـــو، وهو تحالـــف »أزرق أبيض«، 

ى على المستوى السياســـيّ الخطاب والخط اللذين 
ّ
يتبن

يميزان اليمين الشعبوي والاستيطاني.

ت عنه مثلًا جولتان قام بهما أقطاب هذا 
ّ
وهذا ما شـــف

التحالف أخيراً في كل من غور الأردن ومنطقة الحدود مع 

قطاع غزة. وفي هذه الجولة الأخيرة دعا هؤلاء إلى الحرب 

قبل أي شيء آخر ]طالع مقالًا ص 3[. 

وخصصنا في هذا العدد من »المشـــهد الإســـرائيلي« 

ملفاً خاصـــاً حول هوية تحالـــف »أزرق أبيض« ]طالع ص 

6[ اســـتعدنا فيه أيضاً بعض مواقـــف أحد أقطابه، وهو 

رئيس حزب »تلم« وزير الدفاع الأســـبق موشـــيه يعلون، 

والتي يعتبر فيها أن العملية السياســـية بين إسرائيل 

والفلسطينيين »مُجرّد وهم كاذب«، بالإضافة إلى إضاءة 

موســـعّة قدّمها أحد الناطقين بلســـان هذا الحزب بشأن 

دوافع إقامة هذا التحالف وبرنامجه السياسي. 

ومهما تكن بنود هذا البرنامج السياسي، فمن الأهمية 

بمكان إشارة صاحب هذه الإضاءة إلى ما يلي:

أولًا، يرد فـــي البرنامج ليس فقط أن الجولان الســـوريّ 

المحتل هو جزء من إســـرائيل إلى الأبد، وإنما أيضاً وعلى 

نحو غير مسبوق أن الجولان ليس موضع تفاوض. وتنبغي 

الإشـــارة إلى أن مثل هذا الموقـــف لم يُعلن من جانب أي 

حكومة في إسرائيل من قبل. 

ثانياً، يتحدّث البرنامج الانتخابي عن القدس الموحدة 

تحت الســـيادة الإسرائيلية. كما يتحدّث عن »غور الأردن 

الإسرائيلي«. 

ثالثاً، يتحـــدث عن الالتزام تجاه الكتل الاســـتيطانية 

فـــي الأراضي المحتلة منذ 1967 وتجاه اســـتئناف البناء 

فيهـــا. وللتوضيح: التعريف المُســـتخدَم فـــي البرنامج 

الانتخابـــي لا يتحـــدث عن »الكتـــل الكبيـــرة«، وإنما عن 

»الكتل الاستيطانية«. 

رابعاً، ثمة تعهّد في البرنامج بأن لا يتكرّر الانسحاب من 

جانب واحد، وتعريف للانفصال )عن قطاع غزة( بأنه خطأ 

يُحظر تكراره. وهو لا يشمل فكرة »تبادل مناطق )أراض(«، 

والتي تعني، في قراءة الكاتب، الاعتراف المبدئي بالخط 

الأخضر حدّاً للدولة والانسحاب من مناطق تحت السيادة 

الإسرائيلية )محتلة( كتعويض عن ضم كتل استيطانية 

في أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. 

د الكاتب نفســـه أن مهمة تحالف »أزرق 
ّ
إلى ذلك، يؤك

ل بإعادة ترميم ما أسماه »التيّار 
ّ
أبيض« الرئيســـة تتمث

ـــه »ديمقراطي 
ّ
الصهيونـــي المركزيّ« الـــذي يصفه بأن

رســـمي« نظراً إلى أن قيمة الرسمية »تتعرّض إلى هجوم 

شـــامل، من جانب نتنياهـــو ومريديه«. وبـــذا يصل إلى 

بيت القصيـــد الذي يمكن أن نســـتنتج منه أن المعركة 

الأســـاس تدور حول ترتيب البيت الداخلي، بل يؤكد أنه 

في القضايـــا الخارجية والأمنية هو غيـــر بعيد عن نهج 

نتنياهو وطريقه، ويحترم ويقدّر جداً عمله ونجاحاته في 

هذا المضمار.  

وبقـــدر ما يعكس هذا الكلام مســـألة انعـــدام البديل 

الحقيقـــي لنتنياهـــو من ناحيـــة جوهرية في ســـياق 

الانتخابـــات الوشـــيكة، فهو يشـــي بماهية مـــا يمكن 

اعتبـــاره بمنزلة إجماع إســـرائيلي راهن، ولا ســـيما في 

محـــور السياســـة الخارجيـــة. وهو إجمـــاع مدجّج برضى 

أغلبية الجمهور الإســـرائيلي، كمـــا يظهر في نتائج آخر 

اســـتطلاعات »مؤشر الصوت الإســـرائيلي« والتي منحت 

نتنياهـــو تدريجاً مرتفعاً في مجالات: تحســـين وتطوير 

مكانـــة إســـرائيل الدوليـــة، وتعزيز القوة العســـكرية 

الإســـرائيلية، ومعالجـــة التحدي الإيرانـــي ومواجهته، 

وتحسين الاقتصاد الإسرائيلي ورفع مستواه ]طالع خبراً 

منفصلًا عن »المؤشر« في هذه الصفحة، وطالع »المشهد 

الاقتصادي« ص 4[. 

وبطبيعـــة الحـــال لا يجوز الفصل بين ما يســـتجد على 

صعيـــد السياســـة الإســـرائيلية الخارجيـــة وبيـــن آخر 

التطورات في الســـاحة الإقليمية منذ نحو عقد من الزمن. 

وكذلك بين هذه المســـتجدات وما يحدث على المستوى 

الدولي، وفي مقدمة ذلك تســـلم دونالـــد ترامب مقاليد 

الإدارة في البيت الأبيض الأميركي. وربما يتعيّن هنا أن 

نلفت النظر إلى أن آخر المقاربات الإســـرائيلية اليمينية 

بهذا الشأن تشدّد على أن ترامب ومستشاريه الأبرز جون 

بولتون )مستشـــار الأمن القومي( ومايـــك بومبيو )وزير 

الخارجية( متعاطفون مع إســـرائيل، لكنهم يعتبرونهاـ 

أولًا وقبل أي شـــيء آخـــر ـ حليفاً متميزاً في مســـاهمته 

للأمـــن والصناعـــات الأمنيـــة والمدنيـــة فـــي الولايات 

المتحدة. وعلى عكس الرئيس الســـابق باراك أوباما، يرى 

هؤلاء الثلاثة في إسرائيل ثروة وليس عبئاً تطيل الذراع 

الاســـتراتيجية الأميركية وتســـاهم في استقرار الدول 

العربيـــة الحليفة لهـــا. وخلافا للفكرة الســـائدة، يدرك 

هؤلاء أن علاقات الولايات المتحدة ـ إســـرائيل لا تشـــبه 

شـــارعاً أحاديّ الاتجاه، ينقل المـــوارد إلى دولة محتاجة، 

وإنما هي بمثابة شـــارع ثنائي الاتجـــاه لفائدة متبادلة، 

يعود على الولايات المتحدة بمردود سنوي يعادل مئات 

أضعاف ما تســـتثمره في إسرائيل ســـنوياً ]طالع مقال 

يورام إتينغر ص 2[. 

استبعد رئيس تحالف »أزرق أبيض« بيني غانتس أمس 

الاثنين وقوع انشــــقاقات داخل قيــــادة التحالف، وأكد أن 

حزبــــه »مناعة لإســــرائيل« يتخذ إجــــراءات وصفها بأنها 

طبيعية لضمان ســــرية المعلومــــات وأن هذه الإجراءات لا 

تنطوي على أي أمر غير عادي.

وجاء اســــتبعاد غانتس هذه تعقيباً على قيام وســــائل 

إعلام إســــرائيلية أمس بكشف النقاب عن أن رئيس »أزرق 

ف شركة خاصة بإجراء تحقيق لمعرفة من يقوم 
ّ
أبيض« كل

بتسريب معلومات عن التحالف من الداخل، من دون إبلاغ 

زملائــــه في قيــــادة التحالف يائير لبيد وموشــــيه يعلون 

وغابي أشكنازي، وأضافت أن تمويل عمل هذه الشركة تم 

من ميزانية حزب غانتس.

ونفــــى عضو الكنيســــت عوفر شــــيلح من حــــزب »يوجد 

مستقبل« الشــــريك في تحالف »أزرق أبيض« أمس وجود 

أي توتر داخــــل التحالف. وأضاف أنه بدلًا من الحديث عن 

طريقة قيادة غانتس يجب النظر إلى الأوضاع الاقتصادية 

في البلاد وعدم اكتراث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

بما يحدث في قطاع غزة.

وكانت وســــائل الإعلام أشــــارت إلى أن »يوجد مستقبل« 

برئاســــة يائير لبيد اعتبر تكليف غانتس شــــركة خاصة 

بالتحقيق في موضوع تســــريب المعلومات دلالة واضحة 

علــــى عدم ثقة هذا الأخير بشــــركائه الآخريــــن، ما يعني 

التشــــكيك في ولائهم لفكرة التحالف والمضي في صف 

واحد خلف رئيسه. وأوردت وســــائل الإعلام هذه أن حزب 

»يوجد مســــتقبل« الــــذي كان لغاية الآن ينشــــر ملصقات 

انتخابية في شوارع المدن الإسرائيلية تحمل صوراً لقيادة 

التحالــــف المؤلفة من الشــــخصيات الأربــــع غانتس ولبيد 

ويعلون وأشــــكنازي أصبح الآن ينشر ملصقات انتخابية لا 

تحتوي على صورة رئيس التحالف.

هــــذا ويتعــــرض تحالــــف »أزرق أبيض« منذ تشــــكيله 

لتســــريب معلومات من داخل اجتماعاته المغلقة ونشــــر 

نصوص خطابات ســــيلقيها رئيســــه أو حتى تســــجيلات 

لحوارات داخلية ليست للنشر أساساً.

على صعيد آخر قدّمت إلى المحكمة الإســــرائيلية العليا 

أمــــس طلبات التمــــاس ضــــد مصادقة لجنــــة الانتخابات 

المركزيــــة علــــى ترشــــيح إيتمار بــــن غفير وبنتســــيون 

غوبشــــتاين وقائمة »عوتســــما يهوديت )قوة يهودية(« 

لانتخابات الكنيســــت الـ22. وقدم الالتماسات ممثلون عن 

تحالــــف »أزرق أبيض« وتحالف »المعســــكر الديمقراطي« 

بين حزب ميرتس وحزب »إســــرائيل ديمقراطية« برئاسة 

رئيس الحكومة السابق إيهود باراك وتحالف حزبي العمل 

و«غيشر« والمركز الإصلاحي للدين والدولة.

وقال الملتمسون إن لجنة الانتخابات المركزية لم تدرس 

قاعــــدة الأدلة التي تم عرضها والتي من شــــأنها أن تبرر 

شطب أسماء هؤلاء من خوض المعركة الانتخابية. وأضافوا 

أن اللجنة لم تعط رأي المستشار القانوني للحكومة الوزن 

الذي كان يجب منحه لدى دراستها للموضوع.

ومن المحتمل أن تنظر المحكمة العليا في هذا الالتماس 

إما غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس.

ويمنــــح القانون الاســــرائيلي المحكمــــة العليا صلاحية 

شــــطب قائمة أو منع شخص من المشاركة في الانتخابات 

إذا ثبت أنه يحرض على العنف أو العنصرية.

وأعلــــن في نهايــــة الأســــبوع الماضــــي أن قائمة حزب 

»عوتســــما يهوديــــت« اليمينيــــة المتطرفــــة التي تضم 

غانتس يستبعد وقوع انشقاقات في تحالف »أزرق أبيض«!
*تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا لشطب ترشيح قائمة »عوتسما يهوديت«

العنصرية التي أقرتها لجنة الانتخابات بفضل تغيّب أحد مندوبي حزب العمل*

مرشــــحين من أتبــــاع الحاخــــام العنصري مئيــــر كهانا، 

ســــتتمكن من التنافس في الانتخابات العامة المقبلة، 

وذلــــك بعــــد أن انتهــــى التصويت على طلبات شــــطب 

ترشــــيحها في لجنــــة الانتخابات المركزيــــة بالتعادل، 

وبذلك رُفضت الطلبات. 

وبالرغم من أن حزب العمل كان أحد الذين قدموا طلبات 

شــــطب ترشــــيح »عوتســــما يهوديت« فإن أحد مندوبي 

الحزب في لجنة الانتخابــــات تغيّب عن التصويت، الأمر 

الذي تسبّب بتعادل الأصوات.

وقــــال حــــزب العمل فــــي بيان صــــادر عنــــه إن تغيب 

أحــــد مندوبيه حدث بســــبب خطــــأ حرج وأنه ســــيقوم 

بدرس الموضوع. وأضاف أنه ســــيقدّم طلب اســــتئناف 

إلى المحكمة العليا لشــــطب ترشــــيح قائمة »عوتســــما 

يهوديت«. 

وهاجــــم عضــــو الكنيســــت يائيــــر لبيد مــــن تحالف 

»أزرق أبيــــض« حزب العمل، وقال إن مــــا حدث في لجنة 

ل فضيحة لهذا الحزب. وأكد 
ّ
الانتخابات المركزية يشــــك

أنه في حال نجاح قائمة »عوتسما يهوديت« العنصرية 

في الدخول إلى الكنيست سيكون حزب العمل المسؤول 

الرئيسي عنه.

أظهر اســــتطلاع »مؤشــــر الصوت الإســــرائيلي«، الذي 

أجــــري علــــى أعتــــاب الانتخابــــات العامة للكنيســــت 

الإســــرائيلي الـ 22، والتي من المقرر إجراؤها يوم 9/17 

القادم، أن أغلبية الجمهور الإســــرائيلي راضية عن أداء 

رئيس الحكومة الإســــرائيلية، بنياميــــن نتنياهو، في 

مجال العلاقات الخارجية وتعزيز القدرات العســــكرية 

ـ الأمنيــــة الإســــرائيلية، لكن الأغلبية غيــــر راضية، في 

المقابــــل، عن فســــاد رئيس الحكومة وعــــن قدرته على 

تقليص الفجوات الاجتماعية.  

وأظهر الاســــتطلاع أن نتنياهو، الذي أصبح في تموز 

2019، الأكثــــر إشــــغالًا لمنصــــب رئيــــس الحكومة في 

تاريخ إســــرائيل، يحظى بالرضى مــــن أغلبية الجمهور 

الإســــرائيلي التي تمنحه تدريجاً مرتفعاً في المجالات 

التاليــــة: تحســــين وتطويــــر مكانة إســــرائيل الدولية 

)60%(، تعزيز القوة العســــكرية الإســــرائيلية )%56(، 

معالجة ومواجهة التحدي الإيراني )5ر50%(، تحســــين 

الاقتصاد ورفع مستواه )%45(.  

فــــي المقابل، حصــــل نتنياهــــو على تدريــــج متدنٍ، 

نسبياً، في مجال تعزيز التضامن بين الشرائح والفئات 

المختلفــــة في المجتمع الإســــرائيلي )51%( وفي مجال 

الفساد ونظافة اليدين )%49(. 

وتــــرى أغلبية مــــن الجمهــــور الإســــرائيلي )56%( إن 

احتمال اســــتبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة في إثر 

الانتخابات الوشــــيكة هو احتمال ضئيــــل، بل وضئيل 

جداً!  

وأشــــارت نتائج اســــتطلاع المؤشــــر إلى تحســــن في 

مستوى تفاؤل الجمهور وثقته بمستقبل الأمن القومي 

الإســــرائيلي وارتفاع نسبة المتفائلين إلى 52% )مقابل 

50% فــــي الســــابق( ـ 55% مــــن اليهــــود، مقابل %36 

من العــــرب؛ وتبقى هــــذه أعلى من نســــبة المتفائلين 

إسرائيل  الديمقراطية في  بمســــتقبل  الإســــرائيليين 

)47%( ـ 50% من اليهود، مقابل 5ر30% من العرب.  

وتبيــــن نتائج الاســــتطلاع أيضاً أن الموضــــوع الأكثر 

أهميــــة والذي ينبغــــي أن يكون الأول على رأس ســــلم 

أولويات الحكومة الإســــرائيلية القادمة هو: 1. تقليص 

الفوارق الاجتماعية ـ الاقتصادية )43% من اليهود، %47 

من العرب(؛ 2. استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 

)16% في المعدل ـ 15% من اليهود، 18% من العرب(؛ 3. 

التهديــــد الإيراني )13% من اليهود، 5% من العرب(؛ 4. 

محاربة الفساد )9% من اليهود، 8% من العرب(؛ 5. دمج 

الحريديم في الاقتصاد وســــوق العمل )6% من اليهود، 

1% من العرب(. 

ويرى 53% من المســــتطلعة آراؤهم إن دولة إسرائيل 

لا تفــــي ولا تطبق مــــا تعهدت به »وثيقة الاســــتقلال« 

بشأن ضمان المســــاواة للجميع: 5ر68% من بين العرب 

يعتقدون هذا، مقابل 50% من بين اليهود. 

المجموعة الســــكانية الأبرز التي لا تحظى بالمساواة 

فــــي إســــرائيل، حســــب نتائج هــــذا الاســــتطلاع، هي: 

المواطنون العرب، فــــي المرتبة الأولى )43% من العرب 

يقولون هذا، مقابل 20% مــــن اليهود(، يليهم اليهود 

المهاجرون من أثيوبيا في المرتبة الثانية. 

ومن نتائج الاســــتطلاع أيضا: يرى 5ر71% من اليهود 

أن سياســــة منــــع مؤيــــدي حركــــة »المقاطعة، ســــحب 

الاســــتثمارات والعقوبات« )BDS( من الدخول إلى دولة 

إســــرائيل هي »سياســــة صحيحة«، بينما يرى 35% من 

العرب أنها كذلك.  

يذكر أن استطلاع »مؤشــــر الصوت الإسرائيلي«، الذي 

أجراه »معهد سميث لاستطلاعات الرأي«، لصالح »مركز 

غوطمان لأبحاث الرأي العام والسياسة« التابع لـ«المعهد 

الإسرائيلي للديمقراطية«، في الفترة بين 28 و30 تموز 

الأخير، شمل عينة قوامها 779 مواطنا إسرائيليا، رجالا 

ونساء، من بينهم 652 يهودياً و127 عربياً، يشكلون في 

المجمل عينة تمثيلية للســــكان البالغين في إسرائيل، 

في سن 18 عاماً وما فوق.

استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي«:

أغلبيــة راضيــة عــن أداء نتنياهو في السياســة الخارجية
والـعســكريـة مقـابـل أغلـبيـــة غيـر راضيـة عـن الـفســـاد!

*56%: احتمال استبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة عقب الانتخابات الوشيكة ضئيل بل ضئيل جداً!*

قـــال المحلل العســـكري لصحيفة »هآرتـــس« عاموس 

هرئيل أمس الاثنين إن الأحاديث التي أجراها في الأيام 

القليلة الفائتة مع عدة جهات عســـكرية واستخباراتية 

رفيعة المســـتوى كشـــفت عن معارضة هـــذه الجهات 

لادعـــاءات حركـــة حماس بأن المســـؤولية عـــن تصعيد 

الأوضـــاع الأمنية في منطقة الحـــدود مع قطاع غزة خلال 

الأســـبوع المنصـــرم تقع علـــى عاتق »شـــباب غاضبين«. 

وبالرغم من ذلك أشـــار هرئيل إلى أن الادعاء السائد في 

المؤسســـة الأمنية هـــو أن الأحداث الأخيـــرة بالقرب من 

الســـياج الحدودي تعبّر في الأســـاس عن ضعف سيطرة 

حركة حماس على ما يجري في القطاع. 

وأكدت هذه الجهات الأمنية، بحسب ما أورد هرئيل، أنه 

إذا لم يبادر زعيم حماس في غزة يحيى السنوار للتغلب 

على هذا الضعف لديه الكثير ليخســـره، فالتســـهيلات 

الأكثر أهمية بالنسبة إلى حماس تأتي تحديداً من مصر. 

والمعبر بين رفح وســـيناء مفتوح حاليـــاً في معظم أيام 

الأســـبوع. وفي الوقت نفســـه، من خلال اتفاق صامت مع 

إســـرائيل تستخدم مصر مؤخراً معبراً كبيراً آخر للبضائع 

في منطقـــة رفح، تمر منه بضائع كثيـــرة إلى قطاع غزة، 

بينهـــا مواد غذائية ومواد بنـــاء، وتفرض حماس ضريبة 

على حركة البضائع في هذا المعبر، وهو ما يثمر مداخيل 

ر بعشرات ملايين الشواكل في الشهر. إضافية تقدَّ

ومضى هرئيل قائلًا: بالإضافة إلى ذلك، قدمت إسرائيل 

تســـهيلات لا يعـــرف الجمهور الإســـرائيلي تفاصيلها، 

بينها تزويد القطاع بالكهرباء بمعدل نحو 16 ساعة يومياً 

)في مقابل 4 ســـاعات فقط قبل بضعة أشهر(، وانتهجت 

سياســـة أكثر تســـاهلًا حيال دخول آلاف الغزاويين إلى 

إســـرائيل بغطاء رســـمي كرجال أعمال، على الرغم من أن 

أغلبيتهم من العمال. وقلصت إســـرائيل أيضاً نحو %30 

من المواد الثنائية الاســـتخدام، الممنوع استيرادها إلى 

ســـتخدم في بناء أنفاق، وقواعد 
ُ
القطاع، لأنها يمكن أن ت

عســـكرية أو وسائل قتال. في المقابل حدث تقدم معين 

فـــي بدء العمل فـــي عدة مشـــاريع بنى تحتيـــة للمدى 

البعيد، بينها وصل أنبوب مياه إضافي، والتحضير لوصل 

خـــط الكهرباء رقـــم 161. وأكد أن كل ذلك يوفر أســـباباً 

لحماس لمواصلة الامتناع عن اندلاع مواجهة عســـكرية 

واسعة. والسؤال الأساسي في هذه المرحلة هو هل هذه 

التســـهيلات تكفي الجمهور الغزاوي، أم أن خيبة الأمل 

من عدم تحقيق المبادرات أوســـع بكثير وســـتؤدي إلى 

موجة واســـعة من محاولات هجمات؟، وفـــي هذه الحالة، 

وسواء تســـيطر حماس على ذلك أم لا، النتيجة يمكن أن 

تكون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أخرى.   

في غضون ذلك واصلت إسرائيل التهديد بشنّ عملية 

عسكرية واسعة ضد قطاع غزة. 

وقال وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري الإســـرائيلي 

المصغر للشؤون السياسية- الأمنية )الكابينيت(، يوفال 

شـــتاينيتس، أمس، إن الحكومة تخطط لعملية عسكرية 

واسعة في غزة، لكن لديها جبهة أخرى وهي منع تموضع 

عسكري إيراني في سورية. 

وأضاف شـــتاينيتس أنه لم يكن لدى أي من الجنرالات 

الســـابقين حل طويل الأمد لمشـــكلة غزة ولن يكون حل 

كهذا.

وقالت مصـــادر رفيعة المســـتوى في قيـــادة الجيش 

الإســـرائيلي إن الجيـــش يســـتعد لمواجهـــة احتمـــال 

اســـتمرار إطلاق القذائف الصاروخيـــة من قطاع غزة في 

اتجاه الأراضي الإســـرائيلية خلال الأيـــام المقبلة، وذلك 

علـــى الرغم من عـــدم وجود تحذيرات ملموســـة في هذا 

الشـــأن. وأضافت هذه المصادر أن »فرقـــة غزة« التابعة 

للجيش الاســـرائيلي تعلمت دروساً من محاولات التسلل 

الأخيرة، إذ تم تمييز المســـلحين الذين حاولوا التســـلل 

إلـــى الأراضي الإســـرائيلية أخيراً من مســـافة عشـــرات 

الأمتار داخل قطاع غزة. وأشـــارت المصادر نفســـها إلى 

أن التقديرات الســـائدة لدى المؤسسة الأمنية تؤكد أن 

الهجمات ومحاولات التسلل في منطقة الحدود مع قطاع 

غزة في الأيام الأخيرة هي عبارة عن مبادرات فلسطينية 

فردية من غزة وليست من طرف حركة حماس. وأكدت أن 

حماس معنية بشـــكل أساسي بالهدوء، لكن هناك دائماً 

من يعارض هذا الهدوء.

وكان رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو 

أكد أول أمس )الأحد( أنه إذا لزم الأمر ستشـــن إســـرائيل 

عملية عسكرية واســـعة ضد قطاع غزة من دون أي علاقة 

بالانتخابات العامة التي ســـتجري يوم 17 أيلول المقبل، 

وأكـــد أنه يعمـــل بتعاون تـــام وبحزم وحكمـــة مع قادة 

المؤسســـة الأمنية ولن يتردّد في فعل كل ما هو ضروري 

للدولة.

وتأتي تصريحات نتنياهو عقب سلســـلة أحداث أمنية 

شـــهدتها منطقـــة الحدود بين إســـرائيل يوم الســـبت 

والأســـبوع الفائت وتم خلالها قتل 3 مســـلحين من غزة 

من جانب الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم التسلل عبر 

الســـياج الحدودي. كما تم قتل مسلح حاول التسلل إلى 

إسرائيل من قطاع غزة الأسبوع الفائت.

وتمـــت محاولة التســـلل هـــذه بعد ســـاعات قليلة من 

إطـــلاق 3 قذائـــف صاروخية في اتجاه جنوب إســـرائيل 

من القطاع الســـاحلي. وتـــم اعتراض اثنتيـــن منها في 

حين ســـقطت الثالثة خارج منزل في سديروت وتسببت 

بإلحاق أضرار طفيفة من دون وقوع إصابات بشـــرية. كما 

جاءت في وقت تصاعد العنف بين إســـرائيل وغزة بشدة 

في الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي ليلة الجمعة الفائتة 

أطلق فلســـطينيون من القطاع صاروخاً واحداً على الأقل 

في اتجاه إســـرائيل تم اعتراضه بواسطة منظومة »القبة 

الحديدية«، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ورداً على 

ذلك قصف الجيش الإســـرائيلي موقعيـــن تحت الأرض 

تابعين لحركة حماس.

وشـــهدت الأســـابيع الأخيرة عدة محاولات تســـلل إلى 

داخل إســـرائيل. وفـــي غضون 10 أيام نجح 6 مســـلحين 

فلســـطينيين في تجاوز السياج الحدودي المحيط بقطاع 

غزة قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية بقتلهم. وفي إحدى 

الحـــالات التي وقعت يوم 1 آب الحالي، فتح مســـلح النار 

على جنود إســـرائيليين، الأمر الذي تسبب بإصابة ثلاثة 

منهم قبل إطلاق النار عليه وقتله.

مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى:

الأحداث الأخيرة بالقرب من منطقة الحدود مع غزة تعبّر عن ضعف سيطرة »حماس«!

بيني غانتس.
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قبل يـــوم من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية، 

للانتخابات البرلمانية الإســـرائيلية التي ســـتجري يوم 17 

أيلـــول المقبل، وقف رئيس حزب العمل عمير بيرتس، أمام 

مؤتمر حزبه خاطبا ومتســـائلا: »أيضا تسيبي ليفني جاءت 

مـــن اليمين وتحالفنا معها، ولكن لمـــاذا تنفرون من أورلي 

ليفي- أبكسيس«. 

وهذا الســـؤال وحـــده، يؤكد علـــى الخلفيـــات الطائفية 

اليهودية، التي ترافق بيرتس في كل حياته السياســـية، 

فحقـــا أنه من اليهود الشـــرقيين الذين عانـــوا في العقود 

الأولى لإســـرائيل، إلا أنه يســـتثمر انتماءه الطائفي دائما، 

وكما يبـــدو في حملـــة الانتخابات الجاريـــة. ولكن بيرتس 

يلعب الآن بورقة ضعيفة، قد تكلفه ثمنا أشد يدفعه حزبه 

يوم الانتخابات.

فبعـــد انتخابات نيســـان، التي تكبّد فيهـــا حزب العمل 

الخســـارة الأكبر فـــي تاريخـــه، وبات كتلة صغيـــرة، حلت 

سادسة في المراتب بين الكتل، مع 6 مقاعد، كان واضحا له 

أنه لن يخـــوض أي انتخابات مقبلة من دون تحالف، يضمن 

بقاءه على الســـاحة. فجـــاءت الانتخابات المعـــادة. وكانت 

الصورة شـــبه المؤكدة أن وجهة حزب العمل هي التحالف 

مـــع ميرتس، وهـــو التحالف الذي رفضه الرئيس الســـابق 

لحزب العمل، آفي غباي.

وحينما تقررت الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس جديد 

للحزب، أعلن المرشـــحون الثلاثة: عمير بيرتس، وســـتاف 

شافير وإيتسيك شمولي، أن وجهتهم الأولى هي التحالف 

مع ميرتس. وقـــد فاز في تلك الانتخابات بيرتس، إذ حصل 

علـــى حوالي 47% من الأصوات، ليرأس الحزب للمرة الثانية 

في حياته السياســـية. وكانت المرّة الأولى في العام 2005، 

وقـــاد الحزب في انتخابات 2006، ومُني بخســـارة، ليخســـر 

لاحقا رئاسة الحزب في العام 2007 لصالح إيهود باراك. 

وفـــي اليـــوم التالي، باشـــر بيرتس باتصـــالات مع حزب 

ميرتس، الذي انتخب هو أيضا رئيســـا جديدا له، نيتسان 

هوروفيتس. وأيضا مع إيهود باراك. ومع الوزيرة الســـابقة 

تسيبي ليفني. مع النائبة السابقة أورلي ليفي- أبكسيس، 

التـــي خاضت انتخابـــات نيســـان بقائمة مســـتقلة، بعد 

انشـــقاقها عن حزب »يســـرائيل بيتينو«، وحصلت على 75 

ألف صـــوت، وهذا يعادل مقعدين، بينما نســـبة الحســـم 

احتاجت إلى قرابة 140 ألف صوت.

ولكـــن فجأة، أعلـــن بيرتس فـــي منتصف شـــهر تموز، 

عن تحالف مـــع أورلي ليفي، مانحا إياهـــا ثلاثة مقاعد في 

المقاعد العشرة الأولى: الثاني والسابع والعاشر. وفي ذات 

الوقـــت أعلن عن اغلاق باب المفاوضـــات مع ميرتس. وقيل 

لاحقا إن بيرتـــس رفض الالتزام بعـــدم الانضمام لحكومة 

بنيامين نتنياهو. وتبين لاحقا أن الباب تم اغلاقه في وجه 

إيهود باراك، الذي أسس حزب »إسرائيل ديمقراطية«. ولم 

تثر ضجة صاخبـــة جراء ما فعل بيرتـــس، ولكن في الحال، 

أعلنت النائبة البارزة ستاف شافير عن انسحابها من حزب 

العمل، لتنضم بين ليلة وضحاها، لتحالف ميرتس مع حزب 

إيهود باراك؛ ويرأس القائمة هذه رئيس ميرتس نيتسان 

هوروفيتس، بينما المقعد الثاني لســـتاف شـــافير، فيما 

يحل في المقعد الثالث نائب رئيس أركان الجيش الســـابق 

ة العســـكرية في العام الماضي، 
ّ
يائير غولان، الذي خلع البز

وهو يمثل حزب باراك، الذي اختار لنفسه المقعد العاشر.

اصطفاف طائفي
قبل أيام قليلة من تحالف بيرتس مع أورلي ليفي، أعلنت 

النائبـــة البارزة في حـــزب العمل شـــيلي يحيموفتش، عن 

اعتزالها الحياة السياسية »لوقت ما«. وقيل في حينه إنها 

تبحث عن اســـتراحة، شـــجعها عليها ابنها. ولكن بالإمكان 

التقديـــر أن يحيموفيتـــش قد عرفت مســـبقا اتجاه الريح، 

فاختارت الخروج من اللعبة. 

وكان قد سبقها في اعتزال السياسة رئيس الحزب السابق 

آفي غباي، والمرشـــح الثاني في قائمة حزب العمل العميد 

احتياط طال روسو، الذي استحضره غباي للحزب ليعززه. ما 

يعني أن أربعة من المقاعد الســـتة لحزب العمل باتوا خارج 

الكنيست، بإضافة ستاف شافير التي انشقت عن حزبها.

ولكن في كل هـــذا، فإن العامل الطائفي كان واضحا، رغم 

أنه مرّ مرور الكرام في الإعلام الإسرائيلي. فبيرتس المولود 

في المغـــرب، تحالف مع أورلي، ابنة دافيـــد ليفي المولود 

فـــي المغرب. وإن لـــم يكف هذا، فإن الثالـــث في القائمة، 

إيتسيك شـــمولي، هو من أصول عراقية، بينما الاشكنازية 

ستاف شافير غادرت الحزب ولجأت لتحالف يقوده أشكناز 

ميرتس وباراك. في حين أن تســـيبي ليفني واصلت بقاءها 

خارج الحلبة السياسية.

فـــي مؤتمر حزب العمـــل لإقرار القائمـــة الانتخابية قبل 

تقديمها للجنـــة الانتخابات قال بيرتس ما يلي: »نحن هنا 

لكسر الانقسام الذي خلقتموه، ولكسر مقولة أن أي شخص 

لا يعتقد مثلك هو قطيع«. وأضاف، »أقول بأســـف شـــديد 

أنكم القطيع. أنتم من كان يجـــب أن تتبنوا هذا التحالف. 

نعـــم، صحيح، لقـــد جاءت ليفي- أبكســـيس مـــن اليمين. 

ولكن قبلها أيضا تســـيبي ليفني جاءت مـــن اليمين، وقد 

استقبلناها جميعا بأذرع مفتوحة«. 

والرسالة كما ذكر ســـابقا، أن تسيبي ليفني الاشكنازية، 

جاءت إلى الحزب الذي سيطر عليه على مدى عقود أشكناز. 

وهذا الحزب الذي أســـس إســـرائيل، هو من وضع سياسات 

التمييز، وأولها وأخطرها التمييز ضد العرب، وهو التمييز 

الأيديولوجـــي الصهيونـــي. ولكـــن أيضـــا التمييـــز ضد 

الشـــرقيين، بنظرة الرجل الأبيض. ولكـــن منذ العام 2002، 

فإن بيرتس هو الرئيس الشرقي الرابع لحزب العمل، أولهم 

بنياميـــن بن إليعازر في العـــام 2002، ثم عمير بيرتس في 

العـــام 2005، ثم آفي غباي في العـــام 2018، وفي 2019 عاد 

بيرتس ليرأس مجددا. ورغم هذا فإن العمل ما يزال متهما 

بالهيمنة الأشكنازية.

ولكن بيرتس لا يتعامل كضحية، وهو اليوم بات واحدا من 

أقدم اثنين في الكنيســـت، هو وبنيامين نتنياهو. وتولى 

مناصب عديدة، منها رئيس اتحاد النقابات )الهستدروت( 

وعدة مناصب وزارية، أبرزها وزارة الدفاع في حكومة إيهود 

أولمرت عام 2006، وقاد فـــي صيف ذلك العام حربين على 

قطاع غزة ولبنـــان، وهو اليوم في حملته الدعائية العبرية، 

يبرز »بطولاته« الدموية في تلك الحربين.

وكمـــا يبدو فإن بيرتس قرر اللجـــوء إلى الورقة الطائفية، 

بعد حل حزب موشـــيه كحلون »كولانو« والانخراط في حزب 

الليكـــود. وبطبيعة الحـــال فإنه لن يجاهر بهـــذا الاتجاه، 

وسينفيه بحدة في ما لو سئل، ولكن كل تحركاته تدل على 

ذلك. والظاهر أن بيرتس بحث عن إضافة جمهور مصوتين، 

إلـــى جانب من تبقى من جمهور مصوتين تقليديين لحزب 

العمل، وعلى الأغلب، حســـب النتيجـــة الأخيرة التي حصل 

عليها الحزب، فهم من الأجيال الأولى، ونسبة هامشية من 

الأجيال الشابة.

وقد يعتقـــد بيرتـــس أن التحالف مع أورلـــي ليفي ذات 

الأصـــول المغربية، وتحل ثانية في القائمة، مع ما حصدته 

من أصـــوات فـــي الانتخابات الأخيـــرة، ســـتجلب جمهور 

المصوتين الشـــرقيين، وخاصة مـــن جمهور مصوتي حزب 

»كولانو« المنحل حديثا، الذي كان يرأســـه موشيه كحلون، 

وانضم مجددا إلى حزبه الأم، الليكود.

ولكن هذه حسابات ليســـت مضمونة لعدة أسباب، أولها 

أن ظاهـــرة التصويت الطائفي اليهودي آخذة بالانحســـار 

فـــي العقدين الأخيرين، وهي تتركز بقـــدر كبير جدا لدى 

اليهـــود المتدينيـــن المتزمتين الحريديـــم. وما بقي من 

نهج التصويت الطائفي، بمعنى لدى اليهود الشـــرقيين، 

هو جيوب محدودة، محســـوبة أكثر علـــى اليمين، واليمين 

المتشـــدد. كما يظهر هذا من نتائـــج التصويت في بلدات 

الجنوب، ذات الغالبية اليهودية الشرقية.

والتصويت لأورلي ليفي كان ليس فقط بســـبب برنامجها 

الاجتماعـــي، وإنما كان أيضا بســـبب انتمائهـــا الطائفي، 

ولكن ســـيكون من الصعب عليها إقنـــاع مصوتيها الـ 75 

ألفا بالانتقال معها إلى قائمة حزب العمل التحالفية، كون 

هـــؤلاء يميلون أكثر لليمين، أو في صلب اليمين، تماما كما 

هي حال حزب »كولانو« المنحل برئاسة كحلون.

ولانحســـار ظاهرة التصويت الطائفي اليهودي أســـباب 

اقتصاديـــة اجتماعية، رغم أن ترســـبات هـــذه الظاهرة ما 

تزال قائمة، وتتأجج بشـــكل خاص في فترة الانتخابات، من 

باب الاســـتثمار لهذه الظاهرة. فاليهود الشرقيون شهدوا 

ابتداء من نهاية ســـنوات التســـعين قفـــزات كثيرة على 

المســـتوى الاقتصادي الاجتماعي، ما قلص الفجوات كثيرا 

بينهم وبين الأشـــكناز. فعلى سبيل المثال، تظهر تقارير 

معـــدلات الرواتب، أنه فـــي حين أن معـــدل رواتب اليهود 

الأشـــكناز، يعادل حوالي 130% من معـــدل الرواتب العام، 

فإنه في آخـــر تقرير بلغ معدل رواتب اليهود الشـــرقيين 

بقلم: يورام إتينغر )*(

خـــلال العامين ونصـــف العـــام الأولين من ولايتـــه، أظهر 

الرئيـــس دونالد ترامب نظـــرة عالمية مخالفة لنظرة ســـلفه، 

الرئيس باراك أوباما، الذي استوحى إلهامه من سلوك الرئيس 

جيمي كارتر، الذي طعن الشـــاه الفارسي )»الشرطي الأميركي 

في الخليج الفارسي«( في ظهره، ووفر الدعم لاستيلاء آية الله 

الخميني على إيران في العام 1979.

يمكـــن الاســـتدلال على سياســـة ترامب فـــي مجالي الأمن 

والسياســـة الخارجيـــة مـــن هويـــة مستشـــاريه الكبيرين: 

وزير الخارجيـــة مايك بومبيو، الذي كان أحـــد أبرز قادة جناح 

المحافظين الصقريين الأعضـــاء في مجلس النواب من الحزب 

الجمهوري )»حفلة الشـــاي«(؛ ومستشـــار الأمـــن القومي جون 

بولتون، الذي يدعو منذ سنوات عديدة إلى إعادة ترميم صورة 

الردع الأميركية، بواســـطة اســـتخدام قوة هائلة، سياســـية 

واقتصادية وعســـكرية، ضـــد أنظمة وتنظيمـــات خارجة عن 

القانون. كما قاد بولتون، أيضاً، المبادرة التي شطبت قرار الأمم 

المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية )»صهيونية 

= عنصرية«( في العام 1991، إبان إشـــغاله منصب مساعد وزير 

الخارجية للشـــؤون الدولية. ويعتبر بومبيـــو وبولتون من أبرز 

وأشدّ المنتقدين، المتصلبين والمثابرين، للسياسات الأمنية 

الخارجية التي اعتمدها الرئيس أوباما. 

تميزت نظرة أوباما بالمبادئ العشرة التالية:

 )Exceptionalism( انتهاء عصـــر التفـــرد والاســـتثنائية

الأخلاقية، العسكرية والردعية، الأميركي. 

الإحجام عن إطلاق عملية سياســـية أو عسكرية أميركية من 

جانب واحد وتفضيل الانخراط في أطر دولية.

اعتبار الأمم المتحدة جسماً رائداً في بلورة وتصميم الساحة 

الدولية. 

الاعتراف بأوروبا المتصالحة والمبتعدة عن المواجهات وعن 

استخدام الخيار العسكري كنموذج يحتذى. 

تبني منظور مؤسســـة وزارة الخارجيـــة المنفصل، عادة، عن 

ب في الشـــرق الأوســـط )ومن هنا وهـــم »الربيع 
ّ
الواقع المرك

العربي«( وعن المزاج الوطني الســـائد في الشارع والكونغرس 

الأميركييـــن والأقـــرب إلى المـــزاج الكوني الســـائد في وزارة 

الخارجية البريطانية. 

التفـــاوض، الصلـــح والاحتواء وليـــس الصـــدام والإخضاع، 

كوســـائل أساســـية رائدة في العلاقات مع أنظمة خارجة عن 

القانون )انظر الاتفاق النووي مع إيران(. 

 اعتبار الإسلام والمنظمات الإسلامية حلفاء محتملين وليس 

خصوماً وأعداء قتلة. 

حظر اســـتخدام تعبير »إرهاب إســـلامي«. ومـــن هنا اعتبار 

أوبامـــا قتـــل الضابط نضال حســـن لـ 13 جنديا فـــي القاعدة 

العسكرية »بورت هود« في تكساس في العام 2009 »عنفاً في 

مكان العمل« وليس عملية إرهابية. 

النظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها جذر الصراع العربي 

ـ الإسرائيلي، بؤرة الهزات في الشرق الأوسط والبؤبؤ العربي. 

الفرضيـــة القائلة بأن الحـــل ـ وليـــس إدارة الصراعات ـ هو 

المســـار الواقعـــي والمفصل لتقليـــص الهزات في الشـــرق 

الأوسط.  

خلافـــاً لمنظور أوباما، يهتدي ترامـــب بجملة مختلفة تماماً 

من المبادئ:

التطلـــع إلى »إعـــادة الولايات المتحدة إلى ســـابق عظمتها 

ومجدها« )Make America Great Again( عن طريق تحسين 

وضع الاقتصاد، الدفع نحو الاستقلال النفطي وزيادة ميزانية 

الأمن. 

استقلال السياســـة الخارجية، الأمنية والتجارية الأميركية، 

وعدم الارتباط بقرارات وإجراءات متعددة القوميات.  

الاعتـــراف بعدائية الأمم المتحدة تجـــاه الولايات المتحدة 

وبالتأثير المحدود لهذه المنظمة على الحلبة الدولية. 

التحفـــظ العميق والغاضـــب على الأداء السياســـي، الأمني 

والتجـــاري الأوروبي )ومن جانـــب حلف »ناتو« أيضـــاً(، مقابل 

توثيـــق التعاون مع الـــدول الحليفة للولايـــات المتحدة، مثل 

إسرائيل والسعودية.  

انزيـــاح حاد عن وجهـــة نظر مؤسســـة وزارة الخارجية )ومن 

هنا الاعتراف بـ«التســـونامي العربـــي«( وتبني المزاج الوطني 

الســـائد لدى غالبية الجمهور الأميركي، وخاصة لدى ســـكان 

المدن الصغيرة.  

الصـــدام والردع ـ وعـــدم القبول ـ مقابل أنظمـــة خارجة عن 

القانون، كما يتجســـد هذا في الانسحاب والتنصل من الاتفاق 

النووي مع إيران وفرض عقوبات غير مســـبوقة في حدتها على 

نظام الملالي. 

الوعـــي بمكانـــة الولايـــات المتحـــدة وصورتهـــا بوصفها 

»الشيطان الأكبر« في نظر الملالي في إيران وجهات إسلاموية 

أخرى. 

الاعتراف بأن الإرهاب الإسلامي يشكل خطرا جليا وفوريا على 

الولايات المتحدة وحلفائها.  

القول إن القضية الفلســـطينية لا تشـــكل أســـاس الصراع 

العربي ـ الإسرائيلي، ليســـت عاملا مركزيا في تصميم الشرق 

الأوسط ولا هي بؤبؤ العين العربية.  

الهدف القابل للتحقيق في الواقع الشـــرق أوســـطي الراهن 

ليس حـــل الصراعات وإنمـــا إدارتها، من خلال الإقـــرار بطابع 

الشـــرق الأوســـط المتقلب، غيـــر المتســـامح والعنيف، وهو 

المنطقة الحيوية جدا لدفع مصالح الولايات المتحدة. 

من هنا، فإن ما يوجه سياسة ترامب حيال إسرائيل ـ بصورة 

أساســـية ـ هو ليس التعاطف مع إسرائيل، وإنما دفع وخدمة 

مصالح الأميركية، أولا وقبل أي شيء آخر. والمبدأ الذي يوجهه، 

مة 
َ
منذ انتخابات العام 2016، هو: »أميركا أولًا« و«استعادة عظ

الولايات المتحدة ومجدها«.

على سبيل المثال، اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل الســـفارة الأميركية إليها هما خطوتان تعبران، حقا، عن 

تعاطف جذري مع الدولة اليهودية، لكن الأهمّ من هذا ـ أنهما 

تمثلان رســـالة تفيد بحصول تحول جوهري في رؤية الرئيس 

إلى مســـألة الأمـــن القومي الأميركـــي. أي أن ترامـــب ـ خلافا 

لســـابقيه أوباما، بوش وكلينتون ـ يدرك أن الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإســـرائيل تخدم مصالح الولايـــات المتحدة. ترامب لا 

يرتدع حيال الضغوط والتهديدات العربية التي مورست على 

البيت الأبيض منذ العام 1995، حين صادق مجلســـا الشـــيوخ 

والنواب فـــي الكونغرس الأميركي على »قانون الســـفارة في 

القدس«. وخلافا لســـابقيه، يعي ترامب أن الخضوع للضغوط 

والتهديـــدات )بالامتناع عـــن الإقرار بواقع ممتـــد منذ 3000 

ســـنة يثبت أن إســـرائيل هي عاصمة الدولـــة اليهودية( من 

شأنه تشـــجيع عناصر خارجة عن القانون والمس بقدرة الردع 

الأميركية في نظر الخصوم، الأعداء والحلفاء. 

اعتراف ترامب بالســـيادة الإســـرائيلية على هضبة الجولان 

تدل على تقديره بأن السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة 

تخدم مصلحة أميركية، نظـــرا لأنها تقصقص أجنحة الملالي 

الإيرانييـــن في ســـورية ولبنان، تردع ســـورية ـ كما حدث في 

العام 1970، حيـــن أدى تعزيز قوات الجيش الإســـرائيلي في 

هضبة الجـــولان إلى منع غزو ســـورية، المؤيدة لروســـيا، إلى 

الأردن، المؤيـــدة للولايـــات المتحدة ـ تعزز اســـتقرار النظام 

الهاشمي والأنظمة العربية الأخرى الموالية للولايات المتحدة 

وتحدّ من القدرة الروسية على المناورة.  

كذلك، لم يكن الانســـحاب من الاتفاق النووي مع إيران ـ وهو 

قرار رئاســـي اتخذه أوباما ولم يصادق عليه مجلس الشـــيوخ، 

ولذا فهو ليـــس ملزما للرئيس ترامـــب ـ نابعاً من تعاطف مع 

إســـرائيل، وإنما من فهم ترامب للأمن القومي والأمن الداخلي 

الأميركيين، اللذين يتعرضان لتهديدات مباشـــرة من جانب 

الملالي في إيران ومن جانـــب الاتفاق النووي الذي يؤجل ـ ولا 

يمنع ـ التسلح الإيراني النووي. 

وخلافا للاتفاق النووي، يتطلع ترامب )بواســـطة عقوبات عير 

مسبوقة( إلى:

منع امتلاك إيران قدرة نووية، لما يشكله نظام الملالي فيها 

من تهديد واضح وفوري على الولايات المتحدة وحلفائها.

كبح القدرات الصاروخية البالستية لدى إيران، والتي تشكل 

تهديدا وجوديا على أي نظام عربي موال للولايات المتحدة.

تحييـــد جهاز الإرهاب والتآمر التابـــع لنظام الملالي، والذي 

ينشـــط في الخليج الفارســـي، في أنحاء الشـــرق الأوسط، في 

آسيا، في أفريقيا، في أوروبا وفي أميركا الجنوبية. 

وقف تدفـــق المليارات التي تموّل تطلعـــات جنون العظمة 

لدى الملالي.

مســـاعدة الأنظمة العربية الموالية للولايات المتحدة والتي 

تتعرض لتهديدات السيف الإيراني المسلط فوق رقابها. 

تحسين صورة الردع الأميركية. 

خفض منسوب عدم الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط. 

صحيح أن ترامب، بولتون وبومبيو متعاطفون مع إسرائيل، إلا 

أنهم يعتبرون إسرائيل ـ أولا وقبل أي شيء آخر ـ حليفاً متميزاً 

في مساهمته للأمن والصناعات الأمنية والمدنية في الولايات 

المتحدة. وعلى عكس أوباما، يرى هؤلاء الثلاثة في إســـرائيل 

ثـــروة ـ وليس عبئاً ـ تطيـــل الذراع الاســـتراتيجية الأميركية 

وتســـاهم في اســـتقرار الدول العربية الحليفـــة لها. وخلافا 

للفكرة الســـائدة، يدرك هؤلاء أن علاقـــات الولايات المتحدة 

ـ إسرائيل لا تشـــبه شـــارعاً أحاديّ الاتجاه، ينقل الموارد إلى 

دولـــة محتاجة، وإنما هي بمثابة شـــارع ثنائي الاتجاه لفائدة 

متبادلة، يعود على الولايات المتحدة بمردود ســـنوي يعادل 

مئات الأضعاف مما تســـتثمره في إسرائيل ســـنويا )وهو ما 

يعرف خطأ، بـ«معونات خارجية«(. 

)*( س���فير إسرائيلي متقاعد. المقال نُش���ر في مجلة »هأوماه« )»الأمّة«( 

الصادرة عن »معهد جابوتنسكي«، العدد 215، آب 2019. ترجمة خاصة.

الرئيس دونالد ترامب وماهية الانقلاب على سياسة أسلافه في مجالي السياسة الخارجية والأمن!

عمير بيرتس جرّ حزب العمل إلى زاوية ضيّقة ويتلاعب بالورقة الطائفية الضعيفة!
*بيرتس لجأ إلى تحالف هش مع أورلي ليفي- أبكسيس طمعاً بأصوات اليهود الشرقيين التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، وأيضاً أصوات

حزب »كولانو« المنحل برئاسة موشيه كحلون، إلا أن اليهود الشرقيين يميلون أكثر لليمين عدا أن ظاهرة التصويت الطائفي هي في انحسار متواصل*

114%. ولكن، نسبة الأشكناز تقريبا مستقرة في كل سنوات 

الألفين، بينما معدل رواتب اليهود الشرقيين، في سنوات 

الألفين الأولى، كان بنسبة 100% من معدل الأجور.

والأمر الثاني هو ظاهرة ما يســــمونه »الــــزواج المختلط«، وهو 

قائم على مدى الســــنين، حتى نشــــأت أجيال هــــي خليط بين 

الشرقيين والأشكناز، وهذا يقلل من ظاهرة الاصطفاف الطائفي.

غير أنه لدى بيرتس، كما ظهر، حسابات سياسية، تبيّنت 

من موقفه في الاتصالات مـــع حزب ميرتس، وكما ذكر فإن 

بيرتس رفض التعهد بعدم الانضمام الى حكومة بنيامين 

نتنياهـــو. ولاحقا قـــال بيرتس إنه لن ينضـــم الى حكومة 

نتنياهـــو إذا تم تقديـــم لائحة اتهام ضـــده. ما يعني أن 

بيرتـــس قد يقرر الانضمام الى حكومة نتنياهو، لأنه حتى 

الآن لم يصـــدر قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة، والقرار قد 

يحتاج الـــى حوالي عام، بعد انتخابات أيلـــول، إذا لم يكن 

أكثر. ولن يجد بيرتس مـــن يعترض على هذه الخطوة، من 

بيـــن من تبقى في حزبـــه، خاصة إذا صدقت اســـتطلاعات 

الـــرأي، بأن يكون حـــزب العمل الكتلة الأصغـــر في الولاية 

البرلمانية المقبلة.  

الكتلة الأصغر
رغـــم أن الانتخابـــات ســـتجري بعد 4 أســـابيع من الآن، 

وأن التقلبات في اســـتطلاعات الرأي تبقـــى واردة، إلا أن 

الاستطلاعات الأخيرة تظهر بشكل واضح أن حزب العمل 

ســـيكون في قاع قائمة الكتل البرلمانية، وهو يحظى بما 

بين 5 إلى 6 مقاعد. ما يعني أن التحالف الذي أقامه عمير 

بيرتـــس لم يأت بزيـــادة للحزب، لا بل وضعـــه في دائرة 

الخطر.

أمـــام هـــذا النهج، قد يكـــون حزب العمل قـــد وصل إلى 

محطتـــه الأخيرة، قبـــل الزوال عـــن الخارطة السياســـية، 

بمفهومـــه القائم. فلربما تقوم مبـــادرة لإعادة بناء الحزب 

على أســـس أخرى. إلا أن حزب العمل هو الذي أقام إسرائيل 

وانفرد في حكمها في العقود الثلاثة الأولى وســـيطر على 

اتحاد النقابات الهســـتدروت حتى العام 1994، وهو الجسم 

الذي كان يحتكـــر 30% من الاقتصاد الإســـرائيلي، ويعزز 

قـــوة حزب العمل في الحكم. والأمـــر الآخر، هو أنه في حال 

تحققت استطلاعات الرأي، فإن هذه ستكون أيضا المحطة 

السياسية الأخيرة لرئيس الحزب عمير بيرتس، الذي دخل 

إلى الكنيســـت لأول مرة في العام 1988، كشاب من اليهود 

الشـــرقيين، الذين كانوا في ذلك الوقت يعانون من تمييز 

مؤسساتي واجتماعي شديد.    

]ب. ج[

عمير بيرتس.

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والصَون والاستيلاء في المكتبة الوطنية الاسرائيلية 

ترجمة: علاء حليحل
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مع أنه لا يمكن الركون إلى اســـتطلاعات الرأي العام 

فقط لتوقع نتائج الانتخابات للكنيســـت الإسرائيلي 

الـ22، التي ســـتجري يوم 17 أيلـــول المقبل، فإنها لا 

تزال المؤشـــر شـــبه الوحيد إلى تلك النتائج، فضلًا 

ـــز لمختلف الحراكات السياســـية 
ّ
عـــن كونها المُحف

في المشـــهد الحزبي الإســـرائيلي على أعتاب هذه 

الانتخابات. 

ووفقاً لآخر اســـتطلاعات الرأي العام، ثمة ما يشبه 

الاســـتقرار فـــي قوة قوائـــم الأحزاب التـــي تخوض 

ظهر، ربما أكثر من أي شـــيء 
ُ
الانتخابـــات. كما أنها ت

آخر، أن معســـكر أحـــزاب اليمين، بمـــا في ذلك حزب 

»يســـرائيل بيتينو )إســـرائيل بيتنـــا(« بزعامة عضو 

الكنيســـت أفيغدور ليبرمـــان، واليهـــود الحريديم 

)المتشددون دينياً(، متفوّق على ما يسمى بمعسكر 

أحزاب الوسط- اليسار. ولكنها في الوقت ذاته تشير 

إلـــى أنه ليس بإمكان رئيـــس الحكومة ورئيس حزب 

الليكود بنيامين نتنياهو تأليف حكومة مقبلة إلا في 

حالتين: 

الأولى، ضم »إسرائيل بيتنا« إلى الائتلاف؛ 

الثانية، تأليـــف حكومة وحدة وطنيـــة مع تحالف 

»كاحول لافان )أزرق أبيض(«.

كما تشـــير إلـــى أن هـــذا التحالف الأخيـــر )»أزرق 

أبيـــض«( لا يمكنه أيضاً تأليف حكومة من دون حزب 

ليبرمان، وإلى أن القائمة المشتركة للأحزاب الفاعلة 

بين صفوف الفلســـطينيين في إســـرائيل ستحصل 

على 11 مقعداً في الكنيست المقبل. 

ويســـعى ليبرمان من جهته لفـــرض حكومة وحدة 

وطنية تضم الليكـــود و«أزرق أبيض« وحزبه، من دون 

أحزاب الحريديم وتحالف »اليمين الموحّد« برئاســـة 

وزيرة العدل الســـابقة أييلت شـــاكيد بيـــن »اتحاد 

أحزاب اليمين« و«اليميـــن الجديد« والذي بات يطلق 

على نفسه اسم »يامينا )نحو اليمين(«.

يُذكر أن ليبرمان رفض الانضمام إلى الائتلاف الذي 

حـــاول نتنياهو إقامته في إثر الانتخابات الســـابقة، 

التي جرت يوم 9 نيســـان الماضي. واشترط ليبرمان 

فـــي حينه الانضمـــام إلى الائتـــلاف بتعديل قانون 

التجنيـــد للجيش الإســـرائيلي بحيث يُلزم الشـــبان 

الحريديم بالتجند، لكن أحزاب الحريديم ترفض ذلك 

بشكل قاطع.

ومـــع انتهـــاء الموعـــد النهائـــي لتقديـــم قوائم 

المرشـــحين إلى لجنة الانتخابـــات المركزية يوم 31 

تمـــوز الماضي، تبيّـــن أن 32 قائمة ســـوف تخوض 

الانتخابات العامة المقبلة للكنيست الـ22. 

ويقود رئيـــس الحكومة بنياميـــن نتنياهو قائمة 

حزب الليكود، ويليه كل من رئيس الكنيســـت يولي 

إدلشـــتاين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير 

الأمن الداخلي والشـــؤون الاستراتيجية غلعاد إردان، 

ووزيـــر المالية موشـــيه كحلون الـــذي تحالف حزبه 

»كولانـــو )كلنا(« مع الليكود في أيار الفائت، وجدعون 

ساعر، وميري ريغف، وياريف ليفين، ويوآف غالانت، 

ونير بركات.

وجـــاءت القائمـــة الانتخابية التـــي قدمها تحالف 

»أزرق أبيض« مطابقة تقريباً للقائمة التي قدمها قبل 

انتخابات نيســـان الفائت. ويحتل أعضاء الكنيســـت 

بينـــي غانتس ويائيـــر لبيد وموشـــيه يعلون وغابي 

أشكنازي الأماكن الأربعة الأولى.

ويقـــود قائمة »نحو اليميـــن« الجديدة المؤلفة من 

حزبي »اليميـــن الجديـــد« و«اتحاد أحـــزاب اليمين« 

وزيرة العدل السابقة ورئيسة حزب »اليمين الجديد« 

أييليت شاكيد، ويليها عضوا الكنيست رافي بيرتس 

وبتســـلئيل ســـموتريش من »اتحاد أحزاب اليمين«، 

ورئيـــس حـــزب »اليمين الجديـــد« الســـابق نفتالي 

بينيت.

ويقـــود أعضاء الكنيســـت أيمن عـــودة وإمطانس 

شـــحادة وأحمـــد طيبـــي ومنصـــور عبـــاس القائمة 

المشـــتركة التي أعيد تشـــكيلها مؤخراً بين أحزاب 

الجبهة الديمقراطية للســـلام والمســـاواة والتجمع 

الوطنـــي الديمقراطـــي والحركـــة العربيـــة للتغيير 

والقائمة العربية الموحدة.

ويقود رئيـــس حزب العمل عضو الكنيســـت عمير 

بيرتـــس قائمة التحالف بين حزبي العمل و«غيشـــر« 

)جســـر(، ويليه رئيســـة حزب »غيشـــر« أورلي ليفي- 

أبكســـيس، وإيتسيك شمولي وميراف ميخائيلي من 

حزب العمل.

ويقود رئيس حزب ميرتس نيتســـان هوروفيتس 

قائمة »المعســـكر الديمقراطي« المؤلفة من تحالف 

حزبي ميرتس و«إسرائيل ديمقراطية« بزعامة رئيس 

الحكومة السابق إيهود باراك، وتليه عضو الكنيست 

ســـتاف شـــافير من حزب العمـــل ســـابقاً، والنائب 

الســـابق لرئيس هيئـــة الأركان العامـــة يائير غولان 

من »إســـرائيل ديمقراطية«، وعضو الكنيســـت تمار 

زاندبرغ من ميرتس. ويحتل باراك المرتبة العاشـــرة 

في القائمة. 

ويترأس عضو الكنيســـت أفيغـــدور ليبرمان قائمة 

حزب »إسرائيل بيتنا«. 

ويترأس وزيـــر الداخلية آرييه درعـــي قائمة حزب 

شـــاس لليهود الشـــرقيين الحريديم، بينما يترأس 

نائـــب وزير الصحـــة يعقوب ليتســـمان قائمة حزب 

يهدوت هتوراة لليهود الأشكناز الحريديم.

ولا تتوقع معظم اســـتطلاعات الرأي العام أن تجتاز 

أي قائمة باستثناء هذه القوائم التسع نسبة الحسم 

المطلوبة للدخول إلى الكنيست )25ر%3(. 

حـكـومـة وحـدة
أعلن فـــي الأيام الأخيـــرة أيضاً أن رئيـــس الدولة 

الإســـرائيلية رؤوفين ريفلين قد يرمي بكل ثقله من 

أجـــل تأليف حكومة وحدة قومية، درءاً لاحتمال تكرّر 

الســـيناريو الذي حدث في أعقاب انتخابات نيســـان 

الماضي وتســـبّب بإعـــادة الانتخابـــات لأول مرة في 

تاريخ إسرائيل.

كما تؤكد عدة تحليلات صحافية أنه على الرغم من 

إعراب نتنياهو عن معارضته لحكومة وحدة مع »أزرق 

أبيض«، وعن رفضه المســـاعي التي يبذلها ليبرمان 

لتأليف حكومة كهذه، فـــإن حكومة وحدة قد تكون 

النتيجـــة الممكنة الوحيدة لهـــذه الانتخابات، نظراً 

إلى ما ذكرناه أعلاه بشـــأن توقع معظم اســـتطلاعات 

الـــرأي العام عدم حصول الليكود مـــع أحزاب اليمين 

المتدين وأحـــزاب الحريديم علـــى الأغلبية الكافية 

لتأليف حكومة، وبشأن عدم قدرة »أزرق أبيض« على 

تأليف حكومة مع الأحزاب التي على يساره، ومن دون 

الليكود سيكون بحاجة إلى حكومة تعتمد على أحزاب 

حريدية وعلمانية متناحرة، وهو ما يبدو مُستبعداً.

وأشـــار بعض المحللين إلـــى أن نتنياهو بادر قبل 

أكثر من أسبوع إلى نشر مقال في صحيفة »يسرائيل 

هيوم« المؤيدة له رد فيه على مســـاعي ليبرمان. ومع 

أن عنوان المقال كان ما يلي: »التزامي واضح: لن تكون 

هناك حكومة وحدة«، فإنه لم يشـــر فـــي متنـه إلى 

مســـألة حكومة الوحدة ولم يعرض تفسيراً أو شرحاً 

لموقفـــه. وتضمن المقال رســـائل الحملة الانتخابية 

لنتنياهو التي يتعهـــد فيها بتأليف حكومة يمين، 

ويدعـــو الجمهور إلـــى التصويت لحزبـــه، بالإضافة 

إلـــى قيامـــه بمهاجمة غانتـــس ولبيـــد باعتبارهما 

»يساريين«. 

كما تواترت في الأيام القليلة الفائتة التقارير التي 

تشـــير إلى أن نتنياهو يسعى في حملته الانتخابية 

إلى جذب أصوات من ناخبي زعيم »إســـرائيل بيتنا« 

في صفـــوف المهاجرين مـــن الاتحاد الســـوفييتي 

السابق.

وأكد ليبرمان أنه في حال رفض نتنياهو مســـاعيه 

لتأليـــف حكومة وحدة، ســـيقوم بالتوجـــه إلى عضو 

كنيســـت آخر مـــن الليكـــود بعد الانتخابـــات، وطرح 

ســـيناريو قد تتم فيه إطاحة نتنياهو من قيادة هذا 

الحزب. 

وأعلن »أزرق أبيض« عن تأييـــده لإقامة ائتلاف مع 

الليكود ولكن من دون نتنياهو، الذي يواجه احتمال 

تقديـــم لائحة اتهام ضده بشـــبهات فســـاد. وبعد 

ذلك قال عضو الكنيســـت يائير لبيد، المرشح الثاني 

في قائمـــة »أزرق أبيض«، إن تحالفـــه يجري بالفعل 

مفاوضات مع أعضاء في الليكود بشأن اختيار خليفة 

محتمل لنتنياهـــو. وكرر لبيد أقوالـــه رداً على مقال 

نتنياهو في »يســـرائيل هيـــوم«، وكتب في تغريدة 

نشـــرها في »تويتر«: »قد يكون نتنياهو ضد الوحدة، 

ولكن كبـــار أعضاء الكنيســـت في حزبـــه يؤيدونها 

تماماً، وهـــم يتحدثون معنا يومياً. إذا خســـر أمامنا 

بمقعد واحد فقط، فإن التمرّد داخل الليكود سيبدأ«.

وفور ذلك أعلن حزب الليكود أن أول 40 مرشـــحاً في 

عوا تعهداً يعلنون 
ّ
قائمة الحزب للانتخابات العامة وق

فيـــه دعمهـــم المطلق لرئيـــس الحكومـــة بنيامين 

نتنياهو، ويؤكدون أنهم لا يعتزمون اســـتبداله بعد 

عون أدناه 
ّ
الانتخابـــات. وجاء في التعهد: »نحن الموق

مرشحو الليكود للكنيســـت الـ22، نؤكد أننا لن نقبل 

أي إملاءات من أي حـــزب آخر. وبغض النظر عن نتائج 

الانتخابـــات، فـــإن رئيس الحكومة ورئيـــس الليكود 

بنيامين نتنياهو هو مرشـــح الليكود الوحيد لرئاسة 

الحكومة ولن يكون هناك مرشح آخر«.

غير أن تقريراً تلفزيونياً في قناة 12 )القناة الثانية 

ســـابقاً( أشار إلى أنه على الرغم من هذا التعهد، فإن 

مســـؤولين كباراً في الليكود قالوا في أحاديث خاصة 

إنه فـــي حال فشـــل نتنياهو مرة أخـــرى في تأليف 

حكومـــة بعد انتخابات أيلول قـــد يعيدون النظر في 

ل أحـــد هؤلاء المســـؤولين من أهمية 
ّ
موقفهـــم. وقل

تعهد الـــولاء، وقال إنه في حال وصلـــت المحادثات 

الائتلافيـــة إلـــى طريـــق مســـدود، كما حـــدث بعد 

الانتخابات التي جرت في نيســـان، قد يضطر أعضاء 

الليكود إلى اتخاذ قرارات صعبة.

ورأت تحليـــلات أنـــه حتى لـــو كان زعمـــاء الأحزاب 

يعتقـــدون أن حكومـــة وحـــدة هي الأمـــر الصحيح 

بالنســـبة إلى إســـرائيل، فإن المتعارف عليه عشية 

الانتخابات هو زيادة حدة المواقف وليس تمويهها، 

وكذلك التفرقة وليس الوحدة. 

وكتـــب أحـــد المحلليـــن )شـــموئيل روزنـــر فـــي 

»معاريـــف«( أنه في إمـــكان نتنياهـــو وغانتس أن 

يقـــولا لا لحكومة الوحدة، لكن من المحتمل ألّا يكون 

لديهما خيار سوى تأليف حكومة وحدة أو انتخابات 

للمـــرة الثالثة. وأضاف أنه ليـــس هناك خلاف غير 

قابل للحل بين أغلبية ناخبي الليكود وأغلبية ناخبي 

»أزرق أبيـــض« وأغلبيـــة ناخبي ليبرمـــان وجزء كبير 

من ناخبي شـــاكيد وبينيت وقسم من ناخبي أورلي 

ليفي- أبكسيس. 

وخلصت معظم التعقيبات على رسالة التعهد التي 

وقعها مرشحو قائمة حزب الليكود إلى استنتاج واحد 

ووحيد فحواه أن نتنياهو غير مهتم سوى باستمرار 

حكمه من أجل التخلص من الشبهات الجنائية التي 

تحوم حوله.

وكتبت صحيفة »هآرتس« في افتتاحية أنشـــأتها 

بهـــذا الصدد أن الطلب من مرشـــحي حـــزب الليكود 

توقيع إعلان ولاء شـــخصي لرئيس الحزب يتعهدون 

فيه بأنهم لا ينوون اســـتبدال نتنياهو هو مســـتوى 

جديـــد من الانحدار في عمليـــة انهيار الديمقراطية 

التي يمر بها حزب الليكود. وبرأيها فإن الولاء الأعمى 

لب من أعضاء الليكـــود إظهاره إزاء نتنياهو، 
ُ
الذي ط

كما لو أنه حاكـــم ديكتاتوري أوحد، أدى إلى تآكل ما 

تبقى من هـــذا الحزب الذي وصفتـــه الصحيفة بأنه 

»حركة قومية ليبرالية.

وأضافـــت أنه »بخـــلاف الأحـــزاب الجديـــدة التي 

برزت في الســـنوات الأخيرة، والتي تتمركز من حول 

زعيم نجم يحصّن نفســـه طوال ســـنوات بصورة غير 

ديمقراطيـــة، تباهى أعضاء حزب الليكود دائماً، وعن 

حق، بأن حزبهم هو من الأحزاب الوحيدة في إسرائيل 

التي تحافظ على آليـــة ديمقراطية داخلية. وها هم 

أعضـــاء هذا الحزب الديمقراطي مطالبون بإظهار ولاء 

تفوح منه رائحة التوتاليتارية«.

مساعٍ محمومة لفرض »حكومة وحدة« بعد الانتخابات!

كتب برهوم جرايسي:

تحمـــل إعـــادة الانتخابات العامـــة للمـــرّة الأولى في 

الســـنوات الســـبعين منـــذ أول انتخابـــات تشـــريعية 

إســـرائيلية، الكثير من المؤشـــرات إلى اســـتمرار عدم 

الاستقرار السياســـي، وحالة التخبط السياسي القائمة 

بيـــن الأحزاب، وداخل الأحزاب. فقبل انتخابات نيســـان 

رأينا تفكك تحالفـــات، لتدفع أحزابهـــا ثمنا كبيرا في 

قوتهـــا. والآن نـــرى تحالفـــات جديدة ســـتعيد توزيع 

المقاعد البرلمانية من جديد. 

ولكن المؤشــــر الأبرز أنه في حين أن انتخابات نيســــان 

دارت حول ملفات فساد بنيامين نتنياهو، وتبين أنها ورقة 

ليست ذات وزن، نرى الآن أن المنافسة الأساس تدور حول 

ضم المســــتوطنات الاحتلالية، وفرض ما يسمى »السيادة 

الإســــرائيلية« عليها، وهذا يبرز بشــــكل خاص لدى قائمة 

»أزرق أبيض« التحالفية، التي أبرزت في الأسابيع الأخيرة 

حقيقتهــــا اليمينية، بل وحتى اليمينية الاســــتيطانية، 

في ســــبيل الوصول إلى رأس الهرم السياسي، وهو هدف 

يعرف حاملوه أنه صعب المنال، وفق المعادلات السياسية 

القائمة، أيضا في انتخابات أيلول.

وقد جرت انتخابات نيســــان في ظل التحقيقات بقضايا 

الفســــاد مع نتنياهو وزوجته، وتوالت توصيات الشــــرطة، 

ومعهــــا النيابــــة العامة، حتى أعلن المستشــــار القانوني 

للحكومة نيته تقديم نتنياهو للمحاكمة في ثلاث قضايا 

متفاوتة في مستواها، واحدة فقط تتعلق بتلقي الرشوة، 

والملفان الآخران في قضايا خرق الأمانة والثقة. وكان من 

المفترض أن يجري جلسة اســــتماع لطاقم دفاع نتنياهو 

في أوائل تموز الماضي، قبل أن يتخذ المستشار القانوني 

القرار النهائي بشــــأن لوائح الاتهام. إلا أن عدم تشــــكيل 

حكومــــة، والذهاب إلى انتخابات معــــادة، أديا إلى تأجيل 

جلسة الاستماع إلى مطلع تشرين الأول المقبل، ليستفيد 

نتنياهو من أشهر طويلة أخرى، قبل صدور القرار النهائي 

بشأن لوائح الاتهام، وسط توقعات بأن تكون لوائح الاتهام 

بدرجة أخف، تجيز لنتنياهو الاستمرار في منصبه. وتبقى 

هذه فرضية.

وقد أظهرت نتائج انتخابات نيســــان أن الجمهور ليس 

في وارد فســــاد نتنياهــــو، وقد نجحت الحملــــة الدعائية 

المضادة التي قادها نتنياهو بتسخيف التهم الموجهة 

له، بمــــوازاة اتهام جهاز الشــــرطة والنيابــــة بأنه يلاحق 

نتنياهو سياســــيا ويريد إسقاط حكم اليمين؛ رغم أن من 

يجلسون اليوم في قيادة هذه الأجهزة، هم من تعيينات 

حكومات نتنياهو، بمن فيهم المستشار القانوني أفيحاي 

مندلبليــــت، الــــذي حــــارب نتنياهو من أجــــل تعيينه في 

منصبه.

وقد حصل حزب الليكود على النتيجة التي لم يتوقعها 

أيٌ من استطلاعات الرأي على مدى الأشهر والأيام الأخيرة 

التي ســــبقت الانتخابات- 35 مقعدا، بزيادة 5 مقاعد عما 

كان للحــــزب في العــــام 2015. وهذا يعزز الاســــتنتاج بأن 

الجمهور ليس على قناعة بأن مــــا ارتكبه نتنياهو يندرج 

في إطار الفســــاد، طالما أنه ليس فــــي الموضوع اختلاس 

مباشر، أو تلقي أموال نقدية لجيبه مباشرة، وإنما »هدايا« 

تقــــدر بمئــــات آلاف الــــدولارات، أو ســــعيه للحصول على 

»تغطية إعلامية إيجابية« في وسائل إعلام كبرى.

وما ســــاعد على هذه الأجواء في الشــــارع الإسرائيلي هو 

أن الشريحة الوســــطى، شريحة الأغلبية اليهودية، تشعر 

بتحســــن اقتصادي في السنوات العشر الأخيرة؛ انخفاض 

فــــي البطالة إلى مــــا دون 4%، وبين اليهود في محيط %3، 

وهذه لا تعد بطالة؛ وارتفاع متواصل في معدلات الرواتب، 

وبالتالي مســــتوى المعيشة؛ وذلك برغم كل الأحاديث عن 

ارتفاع كلفة المعيشة. 

وكمــــا يبدو فإن خصوم نتنياهو اســــتوعبوا أن المقارعة 

الانتخابية على خلفية الفســــاد لا تحقق الكثير، ولذا فإن 

الجســــم الانتخابي المركزي الذي يواجــــه نتنياهو انتقل 

إلى ملاعب اليمين الاســــتيطاني، وهذا ما رأيناه في الأيام 

الأخيرة.

السباق على الضم
منذ أن تقررت إعــــادة الانتخابات، رأينا تحولا في خطاب 

التحالف الانتخابي »أزرق أبيض« الذي يترأسه ثلاثة رؤساء 

أركان بارزين ســــابقين: أولهم بيني غانتس، وفي المقعد 

الثالث موشــــيه يعلون، الذي كان لعام واحد، وزيرا للدفاع 

فــــي حكومة نتنياهــــو الأخيرة، وفي المقعــــد الرابع غابي 

أشــــكنازي. بينما المقعد الثاني هــــو لرئيس حزب »يوجد 

مســــتقبل«، يائير لبيد، الذي يبرز أكثر فأكثر بتصريحاته 

السياسية المتطرفة.

والتحول الأول هو تغييب واضح لقضايا فساد نتنياهو، 

وثانيا، الانتقال إلى خطاب ضم المستوطنات. 

فقبل أكثر من أسبوعين، أجرى المرشحون الأربعة الأوائل 

جولة في مســــتوطنات غور الأردن، ليعلنــــوا من هناك أن 

هذه المنطقة المحتلة »ستبقى جزءا من إسرائيل«، حسب 

تعبيرهــــم. ومثل هذا، كان قبل الانتخابات الســــابقة في 

مرتفعات الجولان الســــورية المحتلة، وعاودوا الكرّة أيضا 

قبل بضعة أسابيع في ذات المنطقة.

وتبع هذا شريط فيديو قصير لأحد أعضاء الكنيست من 

تحالف »أزرق أبيض« يدعو فيه لزيارة التكتل الاستيطاني 

»غوش عتسيون« )غربي بيت لحم( وأيضا الاستيطان فيه.

وفي اليوم التالي، أطلــــق غانتس تهديدات دموية ضد 

قطاع غزة، قائلا إنه إذا ما ترأس الحكومة، فإن أي حرب على 

قطاع غزة ســــتكون الأخيرة، مهددا باغتيالات سياســــية، 

بينها قيادة حركة حماس.

وفــــي يــــوم الجمعة 8 آب الجــــاري، زار غانتــــس التكتل 

الاستيطاني »غوش عتسيون«، بعد ساعات من العثور على 

أحد جنود الاحتلال مقتولا، وقال هناك: »ســــنواصل البناء 

في الكتل الاستيطانية، وسنواصل تطويرها. سنفعل هذا 

من خلال رؤية استراتيجية، وليس من خلال رؤية سياسية 

قصيــــرة المدى، ســــنبني فــــي كل مكان، هنــــا، في غوش 

عتســــيون، الذي هو دائما جزء من دولة إسرائيل، وفي كل 

واحد من الأماكن التي نرى أن لنا فيها قيما اســــتراتيجية 

من المهم الحفاظ عليها«.

وكما يبدو، فإن غانتس وأعضاء فريقه يسعون إلى إبراز 

طابعهم العســــكري. فمثلا، في يوم تقديم قائمة تحالف 

»أزرق أبيــــض« للجنة الانتخابات المركزية، سُــــئل غانتس 

من الصحافيين عما إذا سيقبل الجلوس في حكومة وحدة 

برئاسة بنيامين نتنياهو، فأجاب على الفور بـ »نعم«. وبعد 

أن لفت نظره أحد المستشــــارين بأنه أخطأ في الرد، وعليه 

أن يبرز جانب رئاســــته هو للحكومة، قال للصحافيين: لم 

أسمع السؤال صحيحا، فقد جاء من ناحية الأذن اليمينية، 

وهذه »أذن رشاش إم 16«، الإسرائيلي الصنع. 

ولكن كما يبدو، فإن هناك رغبة في تحالف »أزرق أبيض« 

بالدخــــول لحكومة نتنياهو. فقد أعلــــن الأخير، يوم 7 آب 

الجــــاري، أنه لن يقيــــم حكومة وحدة قوميــــة، بل يريدها 

حكومة يمين ذات أغلبية واضحة، بقصد ضمان أغلبية من 

دون حزب »يســــرائيل بيتينو« برئاســــة أفيغدور ليبرمان. 

فردّ المرشــــح الثاني فــــي »أزرق أبيض«، يائيــــر لبيد في 

تغريدة في حســــابه على تويتر: »قــــد يكون نتنياهو ضد 

الوحدة، لكن كبار أعضاء الكنيســــت يؤيــــدون تماما. هم 

يتحدثون معنا كل يوم«.

وليس فقط »أزرق أبيــــض«، إنما أيضا حزب العمل، الذي 

يظهر في اســــتطلاعات الرأي أن تحالفه مع النائبة أورلي 

ليفي- أبكسيس سيبقيه في قاع قائمة الكتل البرلمانية 

مــــع 5 مقاعد. فقد اختار رئيس حزب العمل عمير بيرتس، 

في أحد أفلامه الدعائية القصيرة، الفترة التي تولى فيها 

منصــــب وزير الدفاع في حكومة إيهــــود أولمرت، من ربيع 

2006 حتــــى صيف 2007. وفــــي الخلفية هو يبرز الحربين 

علــــى قطاع غزة ولبنان في صيف 2006، رغم أنه في الأيام 

الأخيــــرة عــــاد وارتكز على جانــــب القضايــــا الاقتصادية 

الاجتماعية.

الاستطلاعات: ليبرمان بيضة القبّان
تقدمت 32 قائمة مرشــــحين للانتخابات البرلمانية، وهو 

أقل عدد للقوائم المرشحة منذ سنين طويلة، بفعل إعادة 

الانتخابات بعد خمســــة أشهر من انتخابات نيسان، وعدم 

قدرة قوائم منافسة صغيرة على تمويل حملة ثانية خلال 

بضعة أشهر، مع معرفتها المسبقة بعدم اجتيازها نسبة 

الحســــم. كذلك فإن عــــدد الكتل المرشــــحة للفوز بمقاعد 

برلمانية سيهبط إلى 9 كتل بدلا من 11 كتلة في انتخابات 

نيسان، بفعل التحالفات.

وقد ترشحت لانتخابات نيسان 47 قائمة، عند إغلاق باب 

التشــــريحات، ولاحقا انسحبت 6 قوائم، لتتنافس في يوم 

الانتخابات 41 قائمة، فازت منها 11 قائمة، تراوح تمثيلها 

من 4 مقاعــــد كأدنى حد، إلى 35 مقعــــدا كأعلى حد، وهو 

التمثيل الأعلى الذي حظي به حزب الليكود، ومثله تحالف 

»أزرق أبيض«.

وحتى الأيام الأخيرة الماضية، تدل اســــتطلاعات الرأي 

على أنه لن يكون هناك حسم لتحالف اليمين الاستيطاني 

برئاسة بنيامين نتنياهو، من دون حزب »يسرائيل بيتينو« 

برئاســــة أفيغدور ليبرمان، الذي تواصل استطلاعات الرأي 

منحه مــــا بين 9 إلى 10 مقاعد، في حيــــن أن باقي القوائم 

المتحالفة مــــع الليكود تحصل حتــــى الآن على ما بين 54 

إلى 55 مقعدا. 

ومما يُضعف تحالف اليمين الاســــتيطاني في انتخابات 

أيلول المقبل، أنه مرشح لخسارة ما يعادل 5 إلى 6 مقاعد، 

بمعنــــى ما بيــــن 150 ألف إلــــى 180 ألف صوت، ســــتكون 

وفق التقديــــرات من نصيب قائمة »عوتســــما يهوديت« 

المنبثقــــة عن حركــــة »كاخ« الإرهابيــــة، بزعامة المتطرف 

إيتمــــار بن غفير، والتي قد تحصل على ما بين 70 ألف إلى 

80 ألــــف صوت، ومثلها ولربما أكثــــر، قد تكون من نصيب 

قائمــــة زهوت، التي حصلت على 118 ألف صوت، أقل بنحو 

22 ألف صوت مما احتاجته نســــبة الحســــم، وهي برئاسة 

المتطرف موشيه فيغلين.

فــــكل المحــــاولات لضم »عوتســــما يهوديــــت« لتحالف 

»يامينا« الناشئ مجددا قد باءت بالفشل، فقائمة »يامينا«، 

بــــات قائمة »البيــــت اليهــــودي« التي خاضت 
ّ
تضــــم مرك

انتخابــــات 2013 و2015. وتفككــــت تمهيــــدا لانتخابــــات 

نيسان 2019. وقد طالبت »عوتســــما يهوديت« بمقعدين 

مضمونين، الخامس والـ 11 كشــــرط لدخول القائمة، إلا أن 

التحالــــف منح هذه الحركة المقعدين الـــــ 8 والـ 13. وكل 

الوقت، كانت قائمــــة »زهوت« خارج المفاوضات للانضمام 

لهذا التحالــــف الذي يضم أحزاب المســــتوطنين. وكانت 

»زهــــوت« قد حصلت في انتخابات نيســــان على هذا الكم 

الكبيــــر من الأصــــوات )118 ألفا( بعدما أعلــــن فيغلين عن 

موافقته على تشريع استخدام القنب. وكانت استطلاعات 

الــــرأي تمنحــــه ما بين 5 إلــــى 6 مقاعد، إلا أنــــه في نهاية 

المطاف لم يجتز نسبة الحســــم، وحصل على ما يعادل 3 

مقاعد.

والأصوات المرشــــحة للحــــرق من اليمين الاســــتيطاني 

ستكون مصيرية بالنسبة لهذا المعسكر، لأنها ستشكل 

خســــارة في التمثيل، كما أن هذه الخسارة ستعيد توزيع 

المقاعــــد على باقي الكتل، علما أنه في انتخابات نيســــان 

حرق معسكر اليمين الاستيطاني أكثر من 260 ألف صوت، 

وكانت تعادل 8 مقاعد.

في الأســــابيع الأربعة المتبقية حتى يــــوم الانتخابات، 

فــــإن كل الاحتمالات واردة. وأولها ممارســــة الضغط على 

القائمتين بالانسحاب من المنافسة الانتخابية، وقد يكون 

الضغط ناجحا أكثر على قائمة »زهوت«، بينما من الصعب 

رؤية »عوتســــما يهوديت« تنســــحب من المنافسة، لأنها 

تحتاج لإثبات وجودهــــا على الخارطة، تمهيدا للانتخابات 

التالية.

في المقابل، فإن احتمال تراجع ليبرمان في استطلاعات 

الــــرأي يبقى واردا جــــدا، إذ أن كل اســــتطلاعات الرأي في 

السنوات الأخيرة تفشــــل في عرض صورة دقيقة للنتائج 

النهائية، وإنما تعرض اتجاها ما. 

وليبرمان يركــــز الآن على نقطتيــــن مركزيتين: حكومة 

وحدة قومية تســــتثني كتلتي الحريديــــم، وثانيا قبوله 

برئاســــة الليكود للحكومة، ولكن ليس بنيامين نتنياهو. 

وحتــــى الآن يرتكز ليبرمان، كما يبــــدو، على أصوات يمين 

متشــــدد، يرفض قوانيــــن الإكراه الدينــــي، ويدعو لفرض 

الخدمــــة العســــكرية على شــــبان الحريديــــم. ولكن هذا 

الجمهــــور، في حال اقترب يوم الانتخابــــات ورأى أن حكم 

اليمين الاستيطاني في خطر، قد يغير أولوياته، ويلجأ إلى 

من يضمن بقاء الليكود ونتنياهو، حتى بثمن التســــاهل 

مع الحريديم.

مع ذلك ووفق مــــا هو ظاهر حتى الآن في اســــتطلاعات 

الــــرأي، فإن أي تراجع محتمل لليبرمان ســــيبقيه كما يبدو 

بيضة القبان، بعــــد الانتخابات. ولكن هــــذه »البيضة« لن 

تميل في أي حال من الأحوال لترشيح رئيس »أزرق أبيض« 

لتشــــكيل الحكومة، وإنما للضغط لقيام حكومة موسعة. 

ولكن لا شــــيء مضموناً لدى ليبرمان، الذي قد ينقلب على 

كل شــــعاراته، ويدعم حكومة نتنياهــــو المقبلة حتى من 

دون »أزرق أبيض«.

انقلاب أجندة المنافسة الانتخابية: 

من محاربة الفساد إلى السباق على ضم المستوطنات الاحتلالية!

*الكتلة المنافسة الأكبر لليكود، »أزرق أبيض«، تغيّب ملف فساد نتنياهو وتلجأ إلى خطاب يمين 
استيطاني وسياسات حربية متشددة *الأسابيع الأربعة المقبلة قد تشهد تقلبات ولكن الاحتمال 

الوارد أكثر هو أن يكون أفيغدور ليبرمان بيضة القبان التي ستضغط لقيام حكومة واسعة*

»أزرق أبيض«: رهان على التطرف.



الثلاثاء 2019/8/20 الموافق 19 ذو الحجة 1440 هـ العدد 435 السنة السابعة عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع التضخم في تموز يقلب 
كل توقعات التضخم للعام الجاري

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم 

المالــــي تراجع في شــــهر تمــــوز بنســــبة 3ر0%، وجاء 

التراجع مفاجئا، وخلافا لكافة التوقعات، التي تحدثت 

عــــن صفر بالمئة كأقصى حد. وهــــذا التراجع المفاجئ 

الثاني، إذ ســــبق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران 

بنسبة 6ر%0.

وبذلك يكون التضخم المالي قد سجل في الأشهر الـ 

7 الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 6ر0%، وهو أقل 

مــــن الحد الأدنى المطلوب في السياســــة الاقتصادية، 

من 1% إلى 3%. أما التضخم في الأشــــهر الـ 12 الأخيرة، 

فقد تراجع بنســــبة 5ر0%. وهــــذه المعطيات كما يبدو 

ستضع نهاية لكافة التوقعات بأن يبادر بنك إسرائيل 

المركزي الى رفع الفائدة البنكية في نهاية العام إلى 

5ر0%، إذ أنها منذ شهر تشرين الثاني الماضي ترسو 

عند نســــبة 25ر0%، بعد أن بقيت على مدى 45 شــــهرا 

عند نسبة 1ر%0.

وكان التضخم المالي في العام 2018 قد سجل ارتفاعا 

بنســــبة 8ر0%، وهي النســــبة الأعلى منــــذ العام 2014، 

التــــي انخفض فيها التضخم لأول مرة، بنســــبة 2ر%0، 

وتبعــــه عامان انخفض فيهما التضخم بنســــبة 1% ثم 

2ر0%، وفي العام 2017، ســــجل التضخم ارتفاعا بنسبة 

4ر0%. وكل هذه النســــب هي أقل مــــن مجال التضخم 

المطلوب للسياســــة الاقتصادية من 1% إلى 3%. فآخر 

مرّة كان فيها التضخم في مجال التضخم التي وضعته 

السياســــة الاقتصادية الإســــرائيلية منذ سنوات في 

العام 2013، حينما ارتفع بنسبة 8ر%1.

وتحدثــــت التقديــــرات حتــــى قبل شــــهرين عن أن 

التضخم المالــــي في العام الجاري 2019، ســــيكون في 

منتصف الهدف، بمعنى عند 5ر1%، أو أقل بقليل. إلا أن 

ارتفاع التضخم في الأشــــهر الـ 7 الأولى بنسبة 6ر%0، 

قد يعيد الاقتصاد الإســــرائيلي الى التضخم السلبي، 

خاصة وأن وتيرة التضخم فــــي النصف الثاني من كل 

عــــام، أضعف من وتيــــرة التضخم فــــي النصف الأول، 

ويضاف الى هذا تراجع ســــعر صرف الدولار منذ مطلع 

العام الجاري بحوالي %7. 

وقــــد ألمحت مصادر في بنك إســــرائيل المركزي، في 

تصريحات ظهرت في الأســــبوع الماضي، إلى أن البنك 

قد يضطر للتدخل في سعر صرف الدولار أمام الشيكل، 

بســــبب هبوطه المســــتمر، الــــى ما تحت 5ر3 شــــيكل 

للدولار. وقد يكون خلف احتمال أن يغير بنك إسرائيل 

سياســــته حاليا، هو التهديــــد بانخفاض قيمة الدولار 

عالميا، ما سيزيد تلقائيا انخفاضه أكثر أمام الشيكل. 

وكان بنك إســــرائيل قد توقف عن التدخل في سعر 

الدولار منذ بدايات العام الماضي 2018، وقبل هذا كان 

يشتري كميات هائلة من الدولارات، بهدف رفع قيمته 

أمام الشــــيكل، ولكن أيضا لزيادة الاحتياط من العملة 

الأجنبيــــة في البنك المركزي، بقــــدر يوازي الصادرات. 

وهكذا، ارتفع الاحتياط في بنك إســــرائيل المركزي من 

28 مليــــار دولار حتى نهاية آذار 2008، الى ما يزيد عن 

120 مليار دولار في هذه المرحلة.

وحســــب التحليــــلات الاقتصاديــــة، فإن من أســــباب 

انخفاض قيمة الدولار كثــــرة الحديث عن احتمال رفع 

الفائدة البنكية الإسرائيلية، في حين أن الأحاديث في 

أوروبا وأميركا عن خفضها هناك. كذلك فإن ما يساهم 

في هذا، هو ارتفاع حجم الاستهلاك الفردي، على ضوء 

انخفاض البطالة في إســــرائيل، وزيــــادة حجم الرواتب 

العام.

وكانت تقديرات لمحللين إســــرائيليين، ظهرت قبل 

أيام، قد قالــــت إن محافظ بنك إســــرائيل، أمير يارون، 

قــــد لا يصمد كثيرا بسياســــة البنك هــــذه، خاصة وأن 

المصدّريــــن بدأوا فــــي إطلاق صرخات إغاثــــة، بزعم أن 

المــــردود المالــــي لبضائعهم بالشــــيكل، قد انخفض 

بشكل كبير، ما سيلزمهم لاحقا، في حال استمر تراجع 

قيمــــة الــــدولار واليــــورو، بإغلاق خطوط إنتاج، بســــبب 

ضعف الجــــدوى المالية. وهذه من الذرائع التي دفعت 

النبك المركزي مرارا للتدخل في سوق العملات.

ارتفاع حاد في الفصل الموسمي 
من العمل وحرمان من الحقوق

أظهــــر تقرير جديد أنه في شــــهر تموز الماضي تم 

فصــــل 15 ألف عامل من شــــركات »مقاولــــة« في جهاز 

التعليم، كي لا يتقاضوا رواتب خلال العطلة الصيفية، 

التي تســــتمر شــــهرين، محرومين بذلك من حقوقهم 

الاجتماعية، والاستقرار في العمل، أسوة بباقي العمال. 

وحســــب تقرير »يديعوت أحرونوت«، فــــإن هذا العدد 

يشــــكل ارتفاعا بنســــبة 25%، عما كان في العام 2018، 

وقرابة 58% أكثر مما كان في العام 2017. 

وكما يبــــدو فإن هــــذه الظاهرة آخذة بالاســــتفحال، 

وبشــــكل خاص في جهــــاز التعليم الخــــاص بالطفولة 

المبكــــرة، ولكن ليس وحدها، بل هذا يســــري أيضا في 

كليات أكاديمية، إذ يتــــم التعاقد مع محاضرين جدد 

لأشهر الســــنة التعليمية الجامعية، التي تمتد قرابة 

9 أشهر. 

وظاهرة العمل من خلال شــــركات المقاولة اتســــعت 

بشــــكل خاص ابتداء من سنوات التسعين، واستفحلت 

لاحقــــا فــــي إطــــار سياســــة الخصخصــــة، ولكنها في 

الســــنوات الأخيرة شــــهدت بعض القيــــود، وتم إلزام 

الكثير من الشــــركات والمؤسسات الحكومية بتقويض 

هذه الظاهرة، وتحويل عمال إلى عمال ثابتين.

ويضطــــر هــــؤلاء العاملــــون، ومنهم مــــن بحوزتهم 

مؤهــــلات أكاديمية ومهنية عاليــــة، للجوء الى مكاتب 

العمل، ســــعيا للحصــــول على مخصصــــات بطالة تقل 

بشــــكل كبير عما كانوا يتقاضونه في عملهم، علما أن 

معدل الرواتب في شركات المقاولة هو أيضا منخفض 

مقارنة براتب وظيفة ثابتة في ذات المؤسسة.

كشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة »ذي ماركر« أن الكثير 

من أسعار المنتوجات مرتفعة في إسرائيل بشكل غير مبرر، 

وهي منتجات ليست غذائية، من التي ترفع أسعارها شروط 

الحلال اليهـــودي والاحتكارات. وما يعزز الاســـتنتاج بأن لا 

تبريـــر لهذا الارتفـــاع، دعوى قضائيـــة تمثيلية )عمومية( 

تم رفعها ضد شـــركة »نسبرسو« لكبسولات القهوة. وتصل 

فجوة الأسعار في المنتوجات ما بين 85% إلى %140.

وتقول الصحيفـــة في تحقيقها، الصـــادر قبل عدة أيام، 

إنـــه لا يوجد خلاف حول أن إســـرائيل هـــي دولة ذات كلفة 

معيشة عالية. واســـتمرار القيود والاحتكارات يساهم في 

هذا بشـــكل كبير. فمثلا في الســـنوات الأخيرة، بعد »ثورة 

الســـماء المفتوحة«، والقصد فســـح المجال أمام المنافسة 

وكســـر الاحتكارات في الخطوط الجوية، انخفضت أســـعار 

الرحلات الجوية بشـــكل كبير جدا. وهذا ساهم في أن أدرك 

العديدون في إســـرائيل في العقـــد الأخير، أنه من الأفضل 

لهم شراء مستحضرات التجميل والأثاث وكبسولات القهوة 

والملابس والأحذية وغيرها من المنتجات في الخارج، أو من 

خلال مواقع المشتريات العالمية في شبكة الإنترنت.

والمســـتهلكون الذين يشـــترون في إســـرائيل، لأسباب 

تتعلق بالراحة أو الضرورة، غالبا ما يشـــعرون بالاســـتغلال. 

فالشـــركات من جانبها بالكاد تهتم بإنـــكار وجود فجوات 

في الأســـعار مقارنة بالخارج، لكنها تدعي أن هناك أسباباً 

موضوعية: إســـرائيل دولـــة جزيرة، وكلفـــة النقل باهظة، 

والضرائب، والإيجار، والأجور مرتفعة.

ولكن الدعوى القضائية العمومية، التي رفعت ضد شركة 

نسبرسو في الأيام الأخيرة، تضمنت رأياً اقتصادياً يقول إن 

نسبرسو استغلت مكانتها في السوق لتفرض سعرا باهظا 

لكبســـولات القهوة في إســـرائيل. وتضمن الرأي مقارنة مع 

23 دولة أوروبية، بما في ذلك دول مشـــابهة لإســـرائيل من 

حيث حجم السكان.

وتقول الصحيفة إنه على افتراض أنه سيتم قبول الدعوى، 

فإنه هذا سيكشف عن ظاهرة أوسع، بمعنى أنه ليس فقط 

أن الأسعار التي تتقاضاها نسبرسو في إسرائيل مفرطة، بل 

أن العديد من المنتجات الأخرى المنتجة في أوروبا، والتي لا 

تفرض عليها جمارك، مثل الأثاث ومســـتحضرات التجميل، 

أسعارها مرتفعة دون مبرر.

ســـمع أكثر من مـــرة، لتبرير ارتفاع 
ُ
وإحدى الذرائع التي ت

الأســـعار، هي أنه نظرا لكون المنتجات تصل إلى إســـرائيل 

عن طريق النقل البحري، على عكس النقل البري الممكن في 

جميع أنحاء أوروبا، فإن تكاليف النقل إلى إسرائيل مرتفعة 

بشكل خاص.

 ومع ذلـــك، وفقا للـــرأي الاقتصادي في تلـــك الدعوى، فإن 

النقل البحري هو فـــي الواقع أقل كلفة من النقل البري لنفس 

المسافة. وفي حالة نسبرسو، تبين أن كلفة النقل إلى إسرائيل 

من سويســـرا )حيث يتم تصنيع الكبسولات( أقل بنسبة %19 

من كلفة الشـــحن من سويســـرا إلى الـــدول الأوروبية الأخرى 

التي تم فحص الأســـعار فيها. كما أن حجم ضريبة الشـــركات 

لا أســـاس له وفقا للدعـــوى، نظرا لكون ضريبة الشـــركات في 

بقلم: سامي بيرتس )*(

ارتفاع الأســـعار من المفترض أن يحد من الطلب. وعلى 

الرغم مـــن ارتفاع كلفة المعيشـــة، والتذمر المتكرر من 

ارتفاع الأســـعار فـــي كل البلاد تقريبا، فإن الاســـتهلاك 

الخاص في ارتفاع مســـتمر. يشكون ويشترون. يصرخون 

ويستهلكون.

هنـــاك عدة أســـباب لذلـــك: خفـــض معـــدل الفائدة 

الأساسية؛ تضاعف أســـعار البيوت خلال العقد الماضي، 

وإحســـاس أصحاب البيوت بالثروة يزيد مـــن الميل إلى 

الاســـتهلاك؛ وبالطبـــع يلعـــب انخفاض معـــدل البطالة 

وارتفاع الأجور دورا رئيســـيا في زيادة الاســـتهلاك، لأن 

المزيد من الناس يعملون ويكسبون رزقهم.

حتى أن هناك ادعاء بأن الارتفاع في أســـعار الشقق 

زاد الاستهلاك الخاص من جانب آخر. فالشباب الذين 

لا يســـتطيعون شراء شقة بسبب الأســـعار المرتفعة 

مقتنعون أنه عند مســـتوى الأســـعار الحالي ليســـت 

لديهم فرصة لشـــراء شـــقة، لذلك يحولـــون دخلهم 

المتاح إلى الاستهلاك. إذا لم يكن هناك مال للشقة، 

فنحن علـــى الأقـــل نســـتمتع بالمطاعـــم والعطلات 

والتسوق.

وهناك مجال يظهر فيـــه التناقض الداخلي بين كلفة 

المعيشة والطلب المرتفع بشكل خاص: سوق السيارات. 

الســـيارات والوقود غالي الثمن، خاصة بســـبب الضريبة 

المرتفعة، من المفترض أن يكون له أثر عكسي، الحد من 

استخدام السيارات الخاصة والانتقال للمواصلات العامة، 

إلا أن هذا لا يحدث.

ومع ذلـــك، هناك أســـباب وجيهـــة تجعـــل الجمهور 

الإســـرائيلي يفضل الســـيارة الخاصة. وهنـــاك حافزان 

لاســـتخدام الســـيارات الخاصة في إســـرائيل: توافرها 

الكبير بسبب تطور ســـوق التأجير في السنوات الأخيرة 

والقروض بفوائد متدنية لشراء السيارات؛ ونقص وسائل 

النقل العام الفعالة.

وبحســـب مكتب الإحصاء المركزي، ارتفع الاســـتهلاك 

الخاص بنســـبة 7% في الربع الأول من العام الجاري، مما 

يعكس زيادة قدرها 1ر5% في نفقات الاستهلاك الخاص 

بالقيمة السنوية، كما في السنوات السابقة. 

وفي هذا الســـياق، قررت وزارة المالية إجراء تغيير في 

صيغـــة الضريبة الخضراء علـــى المركبات مرة واحدة كل 

عامين، وهذا ما يرفع الأســـعار، لذلـــك هناك تقلبات في 

مبيعات الســـيارات بين الفصول وتأثير قوي على بيانات 

الاســـتهلاك. ومع ذلك، حتى بدون التغيير في الضريبة 

الخضراء، كان شراء السيارات مكونا مهما في الزيادة في 

الاستهلاك الخاص في السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض 

القروض لشـــراء الســـيارات فـــي البنوك وخـــارج النظام 

المصرفـــي. ونتيجة لذلك، حـــذرت المراقبة على البنوك، 

الدكتـــورة حيدفا بار، البنوك فـــي تموز 2017، من مخاطر 

الائتمان لشـــراء ســـيارة، مما أدى إلى وقـــف الزيادة في 

قروض الســـيارات، وانخفاض طفيف في أعداد السيارات 

المباعة.

في الســـنوات الأخيـــرة، توقـــف نمو حجـــم الائتمان 

الاســـتهلاكي، ووصل فـــي نهاية الربـــع الأول من العام 

الجـــاري، إلـــى 198 مليار شـــيكل، على غـــرار الحجم في 

العام الســـابق. وهذا دليل على أن الاستهلاك لا ينبع من 

زيادة استهلاك الأســـر. في العقد الماضي، ارتفع معدل 

الائتمان للأسر فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي من 

38% في عام 2007، إلى 42% في عام 2017.

شيكل قوي، مستهلك قوي
من المشـــكوك فيـــه أن تكون كلفة المعيشـــة قضية 

رئيســـية في الحملة الانتخابية المقبلة. وهذا على الرغم 

مـــن أن كل شـــيء هنا باهظ الثمن، وكل شـــيء غال. هذا 

هو الرأي الســـائد لدى كل إســـرائيلي تقريبـــا، وهذا هو 

الواقع أيضا؛ معظم المنتجات هنا غالية الثمن: الشـــقق، 

الســـيارات، الوقود، الطعام، الفنادق، مواقف السيارات، 

الغاز الطبيعي. في المقارنات الدولية، فإن الأســـعار هنا 

تزيد بنســـبة 20 إلى 25% عن متوسط   أسعار دول منظمة 

التعـــاون الاقتصادي والتنمية. أي شـــخص يزور الخارج 

يكتشفها بسرعة.

في النصـــف الأول من عام 2019، غـــادر 8ر3 مليون من 

حملة الجنســـية الإســـرائيلية إلى الخارج. زيادة قدرها 

4ر7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وقفزة بنسبة 

58% في أربع ســـنوات. فمخطط »السماء المفتوحة« في 

مجال الطيران، لكسر الاحتكارات وخفض الأسعار، زاد من 

عدد الرحلات الجوية من إســـرائيل. كمـــا أن تعزيز قيمة 

الشيكل مقابل الدولار أدى إلى تحسين القدرة الشرائية 

للإســـرائيليين فـــي الخـــارج، مما ســـمح لأولئـــك الذين 

يسافرون إلى الخارج بأن يلمسوا بسهولة فجوات الأسعار 

بين إســـرائيل والوجهات الدولية الرئيسية والمساهمة 

في زيادة الاســـتهلاك الخاص ليس فقط في إســـرائيل 

ولكن أيضا في الخارج.

فـــي الواقع، لا يتعين عليك الســـفر إلى الخارج لتلاحظ 

ذلك، يكفي التســـوق عبر الإنترنت في المواقع العالمية، 

وهو اتجاه اســـتهلاك آخر زاد بشـــكل كبير في السنوات 

الأخيرة، من أجل تحقيق ذلك وتحقيق القوة الشـــرائية 

القوية للشيكل.

في الأشهر الأخيرة، زادت القوة الشرائية للإسرائيليين 

نتيجة لضعف العملات الرئيسية. إذ يتم تداول الدولار 

حاليا عند 53ر3 شيكل، مقارنة بـ 78ر3 شيكل في نهاية 

عـــام 2018؛ وانخفض اليورو إلى 95ر3 شـــيكل، مقارنة بـ 

32ر4 شـــيكل في نهايـــة عام 2018. ومـــن المفترض أن 

يعمل الشـــيكل القوي علـــى انخفاض الـــواردات وكلفة 

المعيشة، ولكن العديد من القطاعات الاقتصادية تعاني 

من الاحتكارات العالية، وهذا ما يرتد على المستهلك.

عند دراسة أسباب الزيادة في الاستهلاك، ليس هناك 

شك في أن أحد المكونات الرئيسية هو معدل التوظيف، 

الذي يتزايـــد بالتوازي مع الزيادة فـــي الأجور. في أدنى 

الفئات العشرية، يتم توجيه كل زيادة تقريبا في الدخل 

المتاح إلى الاستهلاك. 

معـــدل البطالـــة انخفض بشـــكل مطرد في الســـنوات 

الأخيرة، وفي نيســـان 2019 وصل إلى مســـتوى منخفض 

بلغ 2ر3% )في الأعمار العاملة الرئيسية، 25 إلى 64 عاما(، 

مقارنة بـ7ر5% في منتصف عام 2013. خلال تلك الفترة، 

ارتفع معدل التوظيف تدريجيا وبدون صدمات، من %74 

إلى 7ر%77.

هذا الأمر له أهمية كبيرة: إنه يوفر شـــعورا بالأمان في 

ســـوق العمل، مما يؤثر بدوره على الاســـتهلاك. والأهم 

مـــن ذلـــك، أن هذا يحدث مـــع زيادة الأجـــور، خاصة في 

العامين الماضيين. من ناحية أخرى، فإن نسبة عالية من 

المنخرطين في ســـوق العمل، والأجـــور التي في ارتفاع، 

تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص بشكل كبير.

يجـــد بنك إســـرائيل صلـــة وثيقة بين ارتفـــاع الأجور 

والزيادة في الاستهلاك، لكن في تحليلاته يحاول تحييد 

الضوضـــاء الناتجة عن التقلبات في ســـوق الســـيارات. 

وينصب تركيزه على الاســـتهلاك بدون سلع متينة )مثل 

السيارات والثلاجات(، ويجد أن الزيادة تتفق مع الزيادة 

في مدفوعات الأجور في الاقتصاد. هذا منطقي، لكن من 

وجهة نظر البنك المركزي، هذا استنتاج مهم يُظهر أنه 

لا توجد فقاعة اســـتهلاك هنا، أي أن الاستهلاك مرتبط 

بتطويـــر الأجور ولا يعتمد بشـــكل كبير على الإحســـاس 

بثروة مالكي المنازل أو الرفع المفرط للأســـر. اســـتنتاج 

بنك إســـرائيل هو أنه إذا ظلت هـــذه العلاقة ضيقة، فإن 

الاستهلاك الخاص لن ينمو بشكل كبير، لأن سوق العمل 

تقترب من تحقيق إمكاناتها.

مصـــدر قلق آخر محتمل هو أن انخفاض ســـعر الفائدة 

يجعلنـــا ندخر أقـــل وتخصيص حصة أكبر مـــن التوفير 

الخاص للاســـتهلاك. لا يعطينا البنك ســـعر فائدة كبيرا 

علـــى المدخـــرات. ويؤدي هـــذا إلى قيام بعـــض الناس 

بتحويل الأموال إلى الاســـتثمار في الشـــقق وسوق رأس 

المال، لكن البعض الآخر يزيد أيضا من الاســـتهلاك. في 

هذه الحالة أيضا، لا نرى أي بيانات مهمة تشير إلى ذلك.

لا تزال هناك أســـئلة حول القـــدرة على العمل لخفض 

كلفة المعيشـــة طالما أن الطلب والاســـتهلاك مرتفعان. 

في الواقع، فإن تصويت الجمهور الإســـرائيلي بأرجلهم، 

الســـفر إلى الخارج، شراء الســـيارات، الوقوف في طوابير 

في المطاعم، هو عامل يقلل بشكل كبير من الضغط على 

الحكومة لخفض تكلفة المعيشة. 

هذا يذكر بقصـــة الطلاب الذين احتجوا على الرســـوم 

الدراســـية العالية وهددوا بالإضـــراب حول الازدحام في 

مواقف الســـيارات بالقرب من الجامعـــة، فكيف يمكنك 

أن تشـــكو من الرســـوم الدراســـية عندما تنفجر مواقف 

السيارات بسياراتك؟

)*( محلل اقتصادي. عن »ذي ماركر«.

تحقيق يكشف ارتفاع أسعار غير مبرر في إسرائيل مقارنة مع دول أوروبية!

*صحيفة »ذي ماركر« أجرت تحقيقاً واسعاً حول فوارق أسعار منتوجات ليست غذائية يتم إنتاجها
في دول الاتحاد الأوروبي، أي أنها معفاة من الجمارك، ويظهر أن سعرها في إسرائيل أكثر من الضعفين*

إسرائيل مشـــابهة لتلك الموجودة في أوروبا. واعتبارا من عام 

2018، بلغت ضريبة الشـــركات في إســـرائيل 23% من الأرباح، 

بينما بلغت ضريبة الشـــركات في أوروبـــا )في البلدان التي تم 

فحصها( 7ر21% من الأرباح في المتوسط. بمعنى آخر، الضريبة 

في إسرائيل أعلى من المتوسط   بواقع حوالي 6% فقط.

بالإضافـــة إلى ذلك، كثيرا ما تدعي الشـــركات العاملة في 

إســـرائيل أن الزيادة في أجور العمال في السنوات الأخيرة، 

استلزمتها رفع الأســـعار؛ لكن الفحص أظهر أنه على الرغم 

مـــن ارتفاع متوســـط   الأجـــور في إســـرائيل فـــي العامين 

ونصف العـــام الماضيين، فهذا لا يبرر فجوات الأســـعار. إذ 

يبلغ متوســـط   الأجر في إســـرائيل 35067 دولارا سنويا، في 

حين يبلغ متوســـط   الأجر الســـنوي في الـــدول الأوروبية الـ 

23 التـــي تم فحصهـــا 41632 دولارا. بمعنى آخر، الأجور في 

إســـرائيل أقل من المتوســـط   الأوروبي بنسبة 7ر15%. وفيما 

بين الدعوى أن الإيجار لكل 
ُ
يتعلق بتكاليف إيجار المباني، ت

متر مربع في إســـرائيل يقل بنسبة 15% تقريبا عن متوسط   

الســـعر في جميع الدول الأوروبية. كمـــا أن تكاليف التوزيع 

واللوجستيات داخل إسرائيل بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي 

أقل أيضـــا، حيث أنه كلمـــا زادت الكثافة الســـكانية )عدد 

الأشـــخاص لكل كيلومتر مربع(، قلت مسافات النقل، بالتالي 

فإن كلفة الشحن أقل. 

أسعار »إيكيا« ضعفا الأسعار في السويد
وفـــي إطار التحقيق، اختـــارت »ذي ماركر« بضائع شـــركة 

عة 
ّ
»إيكيا« الســـويدية العالمية، 70% مـــن منتجاتها مصن

فـــي أوروبـــا. وفحصت الصحيفة عشـــرة منتجـــات تباع في 

فروع »إيكيا إســـرائيل«، وقارنت أسعارها بفروع »إيكيا« في 

تركيا واليونان، وهي أســـواق قريبة ومماثلة لإسرائيل؛ وفي 

السويد، بلد المنشـــأ. ووصلت فجوات الأسعار إلى 96%، في 

المنتجات الكبيرة والصغيرة.

على ســـبيل المثال، ثمـــن طاولة مكتـــب ذات دُرجين في 

إســـرائيل، 95 شـــيكلا أكثر من الســـويد وتركيا، و46 شيكلا 

أكثر من ســـعر الطاولة نفسها في اليونان )63% و23% على 

التوالي(؛ بالنســـبة لوحدة رفوف، فإن الســـعر في إسرائيل 

96% أكثـــر من الســـويد و58% أكثر من تركيـــا. وتبلغ كلفة 

الأريكـــة ذات المقعدين فـــي »إيكيا« تركيا 1178 شـــيكلا، 

واليونان 1388 شيكلا. أما في إسرائيل فإن السعر يصل إلى 

1895 شيكلا.

ويبين تحقيق »ذي ماركر« ارتفاع الأســـعار بشـــكل كبير 

في مجال مســـاحيق التجميل )المكياج(. ففي هذا المجال، 

تم فحص أسعار منتجات شركة المكياج الإيطالية »كيكو 

ميلانو«، لأنهـــا تنتج فـــي إيطاليا وألمانيـــا، بمعنى أنها 

معفية مـــن الجمارك، بموجـــب الاتفاقيـــات التجارية مع 

الاتحـــاد الأوروبي. ويتم نقل المنتجات إلى إســـرائيل عن 

طريق البحر.

فقد تـــم افتتـــاح أول متجر لشـــركة »كيكـــو ميلانو« في 

إسرائيل قبل أقل من عام، بواسطة شركة »كاسترو هوديز«، 

ولها ثلاثة متاجر في إسرائيل وموقع مبيعات على الإنترنت، 

ومن المتوقع أن يتم فتح ثلاثة متاجر أخرى مع حلول نهاية 

العـــام. ومثل »إيكيا«، التـــي تتميز بأســـعار جذابة مقارنة 

بالمنافســـين الإسرائيليين، تدعي »كيكو ميلانو« أيضا أنها 

تقـــدم منتجات المكياج العصرية بأســـعار منخفضة. إلا أن 

التحقيق الذي شمل مقارنة أسعار 10 منتجات في إسرائيل، 

مقارنـــة باليونان وإيطاليا وبريطانيا، أظهر أن الأســـعار في 

إســـرائيل قد تكون جذابة مقارنة بالمنافســـين المحليين، 

ولكن هي أعلى بكثير من الأسعار في تلك الدول.

وتبين أن الأســـعار في إســـرائيل كانت أعلى بنسبة %85 

إلى 127%. على ســـبيل المثال كان أحمر الشفاه الذي يكلف 

24 شـــيكلا في إسرائيل، وهو سعر يعتبر أقل من العديد من 

الشركات الشـــهيرة الأخرى، ولكن السعر في إسرائيل أعلى 

بنسبة 118% من الســـعر في اليونان وإيطاليا، حيث تم بيع 

أحمر الشفاه مقابل 11 شيكلا فقط. وفي بريطانيا يباع بسعر 

3ر12 شيكل.

وعند فحص المنتجات في فئة أسعار أعلى، توقع التحقيق 

أن يجـــد فجوة أســـعار أقـــل مقارنـــة بالدول التي شـــملها 

الاســـتطلاع، على افتراض أنه من الصعب فرض أسعار أعلى 

مع ارتفـــاع المنتوج. ومع ذلك، وجد التحقيق أنه تم الحفاظ 

على فروق الأسعار، إذ تباع فرشاة بودرة الوجه »كيكو ميلانو« 

في إســـرائيل مقابل 82 شـــيكلا، أي أعلى بنســـبة 127% من 

ســـعرها في إيطاليا واليونان، حيث تباع بســـعر 36 شيكلا 

فقـــط. وفي بريطانيا، تم بيع الفرشـــاة بســـعر 40 شـــيكلًا، 

وبالتالي فإن السعر في إسرائيل أعلى بنسبة %104.

كل شيء مُكلف فكيف يستهلك الإسرائيليون بشكل جنوني؟

*التذمر الأكثر تكراراً في السنوات الأخيرة في إسرائيل ينطوي على تناقض داخلي: كلفة المعيشة والاكتظاظ، والاختناقات المرورية، 
وخطوط المطار والمطاعم. فإذا كانت الأسعار مرتفعة للغاية فكيف يقف الناس في طوابير بأعداد كبيرة؟*
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تـغـطـيـة خـاصـة

كتب سليم سلامة:
 

طرح تباعاً خلال 
ُ
يبدو، مما يمكن اعتباره »برامج انتخابية« ت

الفترة الأخيرة، ســــواء بتصريحات متفرقة أو بنصوص معدّة 

بإحكام، تمهيداً للانتخابات الوشــــيكة التي ستجرى يوم 17 

أيلول القريب للكنيســــت الـ 22، أن الائتلاف اليميني الحاكم 

ـ الذي تشــــير مختلف اســــتطلاعات الرأي إلى أنه ســــيواصل 

التربع على ســــدة الحكم في إسرائيل خلال السنوات المقبلة 

م على تغييــــر الوضع القانونــــي القائم حالياً،  أيضــــاً ـ مصمِّ

عبــــر الإخلال بالتــــوازن القائم ما بين الســــلطة التشــــريعية 

)الكنيســــت( والســــلطة القضائية )المحاكم، وفي مقدمتها 

بالطبــــع المحكمة العليــــا(، وذلك من خلال إحــــدى المبادرات 

التشريعية التي تنوي الحكومة وائتلافها دفعها وتنفيذها 

ومن بينها بشكل أساسي: مشــــروع »قانون أساس: القضاء«، 

الذي سينتزع ويلغي صلاحية المحكمة العليا ـ كما هي اليوم 

ه الكنيست )وهي المبادرة المعروفة باسم 
ّ
ـ إلغاء قانون ســــن

»النموذج البريطاني«( أو، بدلًا منها، مبادرة تشــــريعية أخرى 

هي الاقتراح القاضي بتمكين الكنيست من إعادة سنّ قانون، 

أو بند من قانون، قررت المحكمة العليا إلغاءه، وذلك بواسطة 

أغلبية ائتلافية عادية قوامها 61 عضواً من أعضاء الكنيست 

)وهي المعروفة بصيغة »فقرة التغلب«(.

على هذه الخلفية، أعاد »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 

التذكير بــــأن نحو 58% مــــن الجمهور الإســــرائيلي يعارض 

المبــــادرات الرامية إلى تقليص صلاحيــــات المحكمة العليا، 

وخصوصــــا صلاحيتها في إلغاء قوانين ســــنها الكنيســــت، 

بينمــــا يؤيد 38% من الجمهور هذه المبادرات. وطبقاً لنتائج 

استطلاع »مؤشر الديمقراطية«، فإن مستوى الثقة بالمحكمة 

العليــــا بيــــن الجمهور الإســــرائيلي )56%( يعــــادل أكثر من 

ضعفيّ مســــتوى الثقــــة بالكنيســــت )26%( ونحــــو ضعفيّ 

مستوى الثقة بالحكومة )%29(. 

وفي هذا السياق، ينشر »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 

مقالين لاثنين مــــن الباحثين فيه يعالجــــان هذه المبادرات 

التشــــريعية بما تتضمنــــه وتثيره من هجوم على الســــلطة 

القضائيــــة عموماً، والمحكمة العليــــا خصوصاً، فيؤكدان، كل 

من زاويته، على أن هذا الهجوم إنما يرمي إلى تغيير طبيعة 

»النظام الديمقراطي« في إسرائيل. 

خطر على كل فرد
يرى البروفســــور يديديا شطيرن، أســــتاذ القانون والباحث 

فــــي »المعهد الإســــرائيلي للديمقراطية«، في مقال نشــــره 

مؤخراً بعنوان »الخطر ما بين السياســــي والقضائي«، أن كون 

ب الذي يمثل إرادة المواطنين 
َ
الكنيســــت »الجســــم المنتخ

الجماعية« يغــــري كثيرين باعتماد موقف مؤيد وداعم لهذه 

المبادرات التشــــريعية عموماً، أو للمبادرتيــــن المذكورتين 

أعلاه خصوصــــاً )»النموذج البريطاني« و«فقــــرة التغلب«(، إذ 

كيــــف للمحكمة أن تســــتعلي وأن تتجرأ علــــى رفض/ إلغاء 

ما قال »الشــــعب« إنه معنــــي به ويريده، من خــــلال ممثليه 

بين؟؟ 
ّ
المنتخ

لكـــن الحقيقة التي ينبغي تأكيدها بكل صراحة ووضوح هي 

ـ يضيف شطيرن ـ أن هذه المبادرات والاقتراحات »تنطوي على 

تهديد جدي جداً على كل فرد يعيش في دولة إسرائيل«. ذلك 

أن إسرائيل هي دولة متعددة الأقليات وكل فرد ممن يعيشون 

فيهـــا هو »جزء من أقلية، إن لم يكن اليـــوم فغداً«. ولهذا، فإن 

جميع المواطنين في إســـرائيل هم في عداد »مجموعة الخطر« 

التي قد تتـــأذى من نظام يكون فيه الكنيســـت، الذي تحكمه 

الحكومـــة )بائتلافها البرلماني( وتســـيّره، قادراً على تشـــريع 

ما يحلو له مـــن قوانين، دون أية قيـــود ـ قوانين تمس بحقوق 

الإنسان الأكثر أساسية، بحقوق الأفراد والجماعات. 

في غياب الرقابة القضائية على الكنيســــت وتشــــريعاته، 

قد يُصار مســــتقبلًا إلى سن قوانين تؤدي إلى المس بحقوق 

الإنسان الأساســــية، وخصوصاً من فئات ومجموعات ضعيفة 

اقتصاديــــاً )مثلًا: إلغاء أو تقييد حــــق العمال في الإضراب أو 

المس بمخصصــــات الحكومية المدفوعة لضمان الحد الأدنى 

من المعيشــــة(؛ المسّ بسلامة الإجراءات الديمقراطية )مثلًا: 

تمويل الأحزاب بطريقة تقوم على تفضيل الأحزاب الكبيرة، 

أو تقييد صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، صلاحيات 

لجان الكنيســــت وصلاحيــــات مراقب الدولــــة(؛ المسّ بحرية 

التعبيــــر )مثــــلًا: فرض الرقابــــة على الفنــــون، أو فرض قيود 

على وســــائل الإعلام، أو كمّ أفواه منظمات المجتمع المدني(؛ 

المس بحقوق جندرية أساسية )مثلًا: إقصاء النساء من الحيز 

الجماهيري، العام أو العســــكري، أو المــــس بحقوق المثليات 

والمثليين(؛ المسّ بحق التحــــرر من الدين )مثلًا: العودة إلى 

تشريعات الإكراه الديني في ما يتعلق بأيام السبت، بالحلال/ 

الكشير وبالحالة الشــــخصية/ الزواج والطلاق(؛ المسّ بحرية 

العبادة )في تركيبة ائتلافيــــة مغايرة( وحتى المسّ بحقوق 

الأغلبية )مثلًا: قانون يرفض تجنيد الحريديم، دون أية قيود 

أو شروط(.  

جميع هذه الأمثلة، يقول شطيرن، هي جزء يسير فقط مما 

كان مطروحاً في الســــابق، أو ما زال مطروحاً اليوم أيضاً، »على 

الطاولة« وقد تتحقق واقعاً. ومن المنطقي الافتراض بأن فكّ 

اللجام سيغري الشــــركاء الائتلافيين بتحقيق قوتهم، وسط 

المس بمساواة، بحرية وبكرامة آخرين كثيرين. وعلى المدى 

البعيد، ســــيرفع مســــتوى نهمهم، الذي كان مقيداً وملجوماً 

حتى اليوم بأن ثمة من يمــــارس عليهم الرقابة )القضائية( 

وقد لا يســــمح لهم بتنفيذ ما من شأنه المس بقيم دستورية 

أساســــية. أما في المســــتقبل، في غياب التوازنات والكوابح، 

فإن الائتلاف الحكومي »سيحكم«، بكل ما في ذلك من معنى 

ومن آثار محتملة على حياة الجميع. 

»دفن مهين للنظام الدستوري في إسرائيل«
يرى شــــطيرن أن »الكنيســــت ليس عديم الأخــــلاق أو معاد 

لحقوق الإنسان، بشــــكل عام«، ولكن مع ذلك، »من الواضح أن 

المصالح السياســــية هي القوة المحركــــة المركزية لأعضاء 

الكنيست«. وبما أن المجتمع الإسرائيلي »يعاني من الصدوع 

والشــــروخ المزمنة، يعيش على رمال متحركــــة«، فإن الحلبة 

الجماهيريــــة تبدو عاصفــــة وجارفة، تعيش فــــي ظل أزمات 

مســــتمرة ودائمة »تذكي، معاً، حرباً ثقافية«. وفي مثل هذه 

الأجواء، »يبدو الخوف من اللحظة الشــــعبوية الهائجة، التي 

د فيها التوازن الرسمي والالتزام بحقوق الإنسان، خوفاً 
َ
ق

َ
يُفت

حقيقياً، ملموساً وجدياً، لا وهمياً«.   

هل يدرك الجمهور الإســــرائيلي عموماً هــــذا الخطر، حقاً؟ 

يجيب شطيرن على هذا السؤال بالإيجاب، مضيفاً إنه بالرغم 

من الديماغوغيا المســــتمرة ضد »الامبريالية القضائية« )كما 

يتهم متحدثــــو اليمين الجهاز القضائــــي عموما والمحكمة 

العليا خصوصا، فــــي إطار الهجوم عليهمــــا(، إلا أن 58% من 

الجمهور الإســــرائيلي يعتقدون بأنه لا يجوز انتزاع صلاحية 

المحكمة العليا إلغاء قوانين. 

ويخلص شـــطيرن في ختام مقالته إلـــى القول إن الحكومة 

)وائتلافها اليميني( تريد »حلق رؤوس« قوانين الأســـاس في 

إسرائيل، والتي هي بمثابة فصول من الدستور الذي تعهدت 

»وثيقة الاستقلال« بوضعه.

ولكن، إذا ما نجح الكنيســـت في تجاهـــل نصوص القوانين 

الأســـاس تلـــك وأحكامها، بســـن قوانيـــن أخـــرى تتجاوزها 

وتتناقض معها، بواســـطة أغلبية ائتلافية ما، فســـيكون هذا 

بمثابة »دفن مهين للنظام الدستوري في إسرائيل«. 

 

تشريعات ستجعل الكنيست إحدى المؤسسات 
التشريعية الأقوى في العالم!

إذا مــــا نجحــــت المحــــاولات الراميــــة إلى وضع تشــــريعات 

قانونية خاصة لتقليص صلاحيات المحكمة العليا وتضييق 

مجالات عملها وحدود تدخلها القانوني، فسيصبح الكنيست 

)بصفتــــه البرلمان/ الهيئة التشــــريعية التي ســــتقرّ هذه 

التشريعات( »أحد المؤسسات التشريعية الأقوى في العالم، 

وهو المحكــــوم فعلياً من قبل حكومة الإســــرائيلية«. هذا ما 

يجزم به البروفسور عميحاي كوهين، أستاذ القانون والباحث 

فــــي »المعهد الإســــرائيلي للديمقراطية«، في مقال نشــــره 

مؤخراً تحت عنوان »سلطة بلا حدود«.

يوضــــح كوهيــــن أن ليــــس ثمة أيــــة قيود سياســــية على 

صلاحية التشــــريع التي يمتلكها الكنيست، ما يعني إن أي 

مس بصلاحية المحكمة العليا في مجال إلغاء قوانين، أو بنود 

قوانين، لعدم دســــتوريتها )تناقضهــــا مع نص أحد قوانين 

الأساس( سيؤدي، بالضرورة وبصورة مباشرة، إلى تعزيز قوة 

الكنيســــت بدرجة كبيرة إلى حدّ جعله مؤسســــة تمتلك من 

القوة ما يفوق، بكثير، قوة أية مؤسســــة تشــــريعية في أية 

دولة ديمقراطية غربية.  

كثيرون ممن يؤيدون هذه المبادرات التشريعية ويدفعون 

بها إلى أمام يســــندون مقترحاتهم في هــــذا الصدد بقيود 

مشــــابهة تنص عليها دســــاتير دول معينة، مثل كندا التي 

يســــتطيع فيها البرلمان إعادة تشريع قانون أقرت المحكمة 

العليا الكندية شــــطبه بأغلبية خاصة، أو مثل بريطانيا التي 

تتمتــــع محكمتهــــا العليــــا بصلاحية محصورة فــــي تقديم 

ملاحظة إلى البرلمان بشــــأن تشــــريع قانونــــي يمس بحقوق 

الإنسان، فقط، لكن ليس إلغاء التشريع.   

لكــــن المبادرات المذكورة تعــــرض الموضوع، عموماً، وكأنه 

»محصور في قــــوة المحكمة العليا«، بينمــــا الحقيقة هي أن 

»المحكمة العليا ليســــت هــــي الموضوع هنــــا، إطلاقاً، وإنما 

الكنيســــت هو الموضوع، وبالتحديد أكثر: الائتلاف الحكومي 

هو الموضوع«، لأن إقرار تلك التشــــريعات القانونية هو الذي 

سيجعل الكنيست أحد المؤسســــات التشريعية الأقوى في 

العالم كله، في الوقت الــــذي يعرف الجميع أن الحكومة )من 

خلال ائتلافها الحكومي ـ البرلماني( هي التي تســــيطر على 

الكنيست وتتحكم به بصورة فعلية وتامة. 

قيود على السلطة التشريعية ـ نماذج من العالم
الرقابــــة القضائيــــة، بمعنى قــــدرة المحكمــــة العليا على 

إلغاء نص قانوني شــــرّعه البرلمــــان، هي واحد فقط من قيود 

عديــــدة ومختلفة مفروضــــة على قوة البرلمــــان في الأنظمة 

الديمقراطية. وهذه إحــــدى الميزات التي يمكن الانتباه إلى 

وجودهــــا في جميع الدول الديمقراطيــــة في العالم، تقريبا ـ 

قيــــود على قوة البرلمان تبتغي موازنة وترشــــيد قدرته على 

التشريع. ففي كندا، على سبيل المثال، ثمة قيود حادة على 

قوة الحكومة وقدرتها على التشــــريع، نابعة من كونها دولة 

فيدراليــــة يوكل جزء كبير من صلاحيات التشــــريع القانوني 

فيها إلى المحافظات المختلفة، وليس إلى السلطة المركزية 

)الحكومة الفيدرالية(. وإضافة إلى ذلك، البرلمان )الســــلطة 

التشريعية( في كندا ـ كما في دول أخرى عديدة في العالم ـ 

مقسّم إلى »بيتين« )مجلسين( ويحتاج كل تشريع إلى إقراره 

من قبل المجلسين معاً، لا أحدهما فقط. 

في بريطانيا، أيضاً، هنالك مجلسان تشريعيان )برلمانان(، 

ورغم التــــآكل الحاد الذي حصل في قــــوة »مجلس اللوردات« 

وصلاحياته، إلا إنه لا يزال يحتفظ بصلاحية المطالبة بإدخال 

تعديــــلات قانونيــــة أو تأجيلها. ومن المميــــزات الأخرى في 

بريطانيا: انتخابــــات المحافظات )الدوائــــر( التي توازن قوة 

ب جمهور ملزم بفحص 
َ
الأغلبيــــة البرلمانيــــة، إذ أن كل منتخ

مــــا إذا كان الموقف الحكومي منســــجماً مــــع مصالح دائرته 

الانتخابية العينية أم لا، قبل اتخاذ قراره بتأييد تشريع ما أو 

معارضتــــه. كما تنضوي بريطانيا، أيضاً، تحت لواء المعاهدة 

الأوروبيــــة لحقوق الإنســــان، والتــــي أقيمت على أساســــها 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان، المخولة صلاحية النظر 

فــــي أعمال الحكومة وفي التشــــريعات القانونية وتحديد ما 

إذا كانــــت تتعارض مــــع نصوص المعاهــــدة وتمس بحقوق 

الإنســــان أم لا. ورغــــم أن هــــذه المحكمــــة لا تمتلك صلاحية 

إلغاء تشــــريعات البرلمان البريطاني، إلا أن الدولة البريطانية 

لا تتجاهــــل، إطلاقــــاً تقريباً، قراراتها القضائيــــة وأحكامها. 

وجديــــر بالذكــــر هنــــا أن بريطانيا ســــتتبقى خاضعة لهذه 

المحكمة، حتى بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. 

تكتسب مســــألة التوازنات أهمية اســــتثنائية خاصة في 

الدول ذات أنظمة الحكم الرئاســــية، إذ ثمــــة للرئيس فيها 

صلاحيات واسعة توازِن قوة البرلمان وتخلق حالة من الفصل 

والتــــوازن الواضحين بين الســــلطة التشــــريعية )البرلمان( 

والســــلطة التنفيذية )الحكومة(. هكذا الحــــال في الولايات 

المتحدة، على ســــبيل المثال: الرئيــــس الذي يقف على رأس 

السلطة التنفيذية ويمتلك صلاحية نقض )فيتو( أي تشريع 

فيدرالي، علماً بأن إقرار التشريع يحتاج إلى المصادقة عليه 

في مجلســــيّ الكونغرس/ البرلمان )مجلــــس النواب ومجلس 

الشــــيوخ(. ولا يســــتطيع الكونغرس »التغلب علــــى« الفيتو 

الرئاســــي إلا بأغلبية ثلثيّ أعضاء مجلســــيه، وهي أغلبية لم 

يتحصل عليها أي من الحزبين الأكبرين في الولايات المتحدة 

منذ الحرب العالمية الثانية.    

ثمة نوع آخر )ثالــــث( من القيود المفروضة على البرلمانات 

)الســــلطة التشريعية( هو ذاك القائم في الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي، إذ تخضع هذه الدول لتشريعات المؤسسات 

الأوروبية ولمعاهدات الاتحاد الأوروبي والتي تشمل، ضمن ما 

تشمل، ميثاق الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، والذي 

تقوم »محكمة العــــدل الأوروبية« بفــــرض وتطبيق نصوصه 

وأحكامه.    

الكنيست ـ حالة شاذة!
تبيّــــن النمــــاذج البارزة أعــــلاه، بما لا يبقي مجالًا للشــــك أو 

النقاش، أن ثمة فــــي جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم 

قيوداً سياســــية واضحــــة ومحددة على صلاحيات التشــــريع 

التي يتمتع بها البرمان/ السلطة التشريعية.

أما الكنيســــت الإســــرائيلي، فليس ثمة أية قيود أو حدود 

سياســــية مفروضة على صلاحياته التشــــريعية، كما يؤكد 

البروفسور عميحاي كوهين. من أجل تشكيل ائتلاف حكومي 

)وحكومــــة( تكفــــي مصادقة »بيت« )مجلــــس( واحد فقط، إذ 

ليس ثمة »منافس« تشــــريعي للكنيست. كذلك، ليست ثمة 

أية قيــــود خارجية على الكنيســــت، مما يجعــــل انتهاكاته 

)لحقوق إنســــان أساســــية( تحمــــل خطورة خاصــــة وتنطوي 

على آثار وانعكاســــات عميقة جداً. وعــــلاوة على هذا، ينبغي 

طرية عامة 
ُ
التأكيد على أن الانتخابات في إســــرائيل هــــي ق

وليســــت لوائية )مناطقية(، الأمر الذي يخلق حالة من الطاعة 

الائتلافية المشددة في الكنيست. 

مــــن هذا كله، يتضح أن المــــس بصلاحيات المحكمة العليا 

وتقليصهــــا، وخصوصا فيما يتعلــــق بصلاحية إلغاء قوانين، 

ها الكنيست، يعني فعلياً تعزيز 
ّ
بصورة كاملة أو جزئية، سن

قوة الكنيســــت بدرجــــة كبيرة، إلى حد جعله مؤسســــة ذات 

قوة تفوق قوة أية مؤسســــة تشــــريعية أخــــرى في أية دولة 

ديمقراطيــــة غربية. وتبين نظرة تاريخية مقارنة أن مصممي 

النظــــام الديمقراطي الحديــــث قد تنبهوا إلــــى هذا الوضع 

بالضبط وتخوفوا منه، ليس بســــبب الحاجة إلى تقييد سلطة 

الأغلبيــــة تحديداً وإنما لأن تركيز قوة كبيرة كهذه بين يديّ 

مؤسســــة ســــلطوية أياً كانت، وخصوصاً بين يديّ الســــلطة 

التنفيذيــــة، هو أمر في غايــــة الخطورة علــــى كل ما يتصل 

بحقوق الإنســــان والمواطن، التي تشــــكل مبدأ الأســــاس في 

النظام الديمقراطي. بدون قيود، كالتي ذكرت أعلاه، سيصبح 

الكنيست، ثم الحكومة من خلاله وبواسطته، مؤسسة تمتلك 

قوة غير محدودة، ما يشكل خطراً جسيماً وملموساً على حرية 

المواطن وخطــــراً مركزياً، بالتالي، على النظــــام الديمقراطي 

برمته.

لم تبـــدأ المعركة الرامية إلـــى الانتقاص من صلاحيات 

المحكمة العليا، أو إلى تغيير تركيبتها وتقليل مكانتها، 

فـــي حكومات بنياميـــن نتنياهو الأخيـــرة، بالرغم من أن 

نتنياهـــو طـــرح مثل هـــذا الموقف في حكومتـــه الأولى 

)1996- 1999(. فقد برزت هذه المعركة بشـــكل آخر في ظل 

حكومة حزب »كديما« برئاســـة إيهود أولمرت، حينما كان 

وزيـــر العدل حاييم رامون. وقد تولـــى رامون وزارة العدل 

لعدة أشـــهر في العام 2006، واضطر للاستقالة منها في 

أعقاب قضية تحرّش جنســـي. ولكن بضعة الأشـــهر تلك 

كانـــت كافية للإعلان عـــن نواياه بتغييـــر أنظمة تعيين 

القضاة، ليكون الوزن أكبر للجهاز السياســـي، ولكن ليس 

هذا فحسب، بل هو أيضا عبّر عن اعتراضه على مدى تدخل 

المحكمة العليا في القوانين التي يقرّها الكنيست.  

وبعد اضطـــرار رامـــون إلى الاســـتقالة، تم اســـتقدام 

المحامي والخبير الحقوقي البروفســـور دانييل فريدمان. 

واتضح لاحقا أن فريدمان ذاته كان من الموجهين لرامون، 

وجاء ليكمل المهمة؛ ما يعني أن هذا المشـــروع كان أكبر 

ت 
ّ
من فكرة شـــخص في الحكومة. لكن حكومة أولمرت حل

نفسها قبل إحداث أي تغيير.

ومنـــذ الأيام الأولى لحكومة نتنياهـــو الثانية، في ربيع 

العام 2009، أبدى رئيســـها نيته بتغيير قوانين وأنظمة 

في جهـــاز القضاء، وبشـــكل خـــاص تقويـــض صلاحية 

المحكمة العليا في موضوع التدخـــل في القوانين. ورغم 

تشـــكيل 3 حكومات، إلا أن مثل هذه القوانين لم تســـن 

بعـــد. بل جرى تغييـــر طفيف في لجان تعييـــن القضاة. 

ولكن قبـــل هذا، نجحت إحـــدى هذه الحكومـــات بتغيير 

قانـــون تعيين رئيس المحكمة العليـــا، الذي كان يقضي 

بتعيين الأكبر سنا، شرط أن يكون عمره حتى 66 عاما، كون 

القاضـــي يخرج للتقاعد بعمر 70 عامـــا، ومن يتم انتخابه 

رئيســـا يبقى في منصبه حتى تقاعده. وكان الغرض من 

تعديل هذا القانون هو الســـماح للقاضي آشير غرونيس، 

المحســـوب على اليمين، بأن يتولى المنصب حينما يكون 

عمره 67 عاما، فور اســـتقالة دوريت بينيش، التي اتبعت 

نهج سابقها الليبرالي أهارون باراك. 

ويخوض نتنياهو من خلال حكوماته الأخيرة، ولكن قبله 

أيضا حكومة »كديما« برئاســـة أولمـــرت، معركة من أجل 

تقويض صلاحيات المحكمة العليا، والســـعي إلى تغيير 

جذري في تركيبتهـــا لتكون هيئة القضـــاة ذات أغلبية 

مطلقة من أنصار اليمين الاستيطاني. 

والمحاولـــة التي بدأت بالـــذات في الولايـــة البرلمانية 

الســـابقة هي أن يكون بمقدور الكنيست أن يسن قانونا 

مـــن جديد بعـــد أن تكون قد ألغتـــه المحكمة، لكن ضمن 

شروط كهذه أو تلك، وعليها خلاف. فمثلا يقترح نتنياهو 

ســـن قانون مشـــابه للقانـــون البريطاني، الـــذي لا يجيز 

للمحكمة العليا نقض قوانين يقرّها الكنيســـت، بل يتيح 

للمحكمة أن تبدي رأيها بالقانون، مثل إذا كان مناســـبا أم 

لا. إلا أن معارضـــي هـــذه الفكرة يقولـــون إن في بريطانيا 

دســـتورا واضحا، وهذا غير قائم في إسرائيل، كما أن في 

بريطانيا هيئتين تشريعيتين، والقصد البرلمان ومجلس 

الشـــيوخ؛ ما يعني أن القانون يمـــر في عدة مراحل، ووفق 

قيود يحددها الدستور.

وحســـب تقارير ســـابقة، فـــإن المســـتوى المهني في 

وزارة العدل، ومعه المستشـــار القانوني للحكومة أفيحاي 

مندلبليت، عارضا سلسلة مشـــاريع القوانين التي طرحت 

في الولاية البرلمانية السابقة، والتي من المتوقع أن يعاد 

طرحها من نواب الائتلاف في الولاية البرلمانية الجديدة، 

وهي مشـــاريع قوانين من شـــأنها أن تقـــوض صلاحيات 

المحكمـــة العليا، وإلغاء صلاحيات واســـتقلالية المحكمة 

العليـــا، وعمليا إلغـــاء الديمقراطية وحقوق الإنســـان في 

إسرائيل. 

كما يعترض المســـتوى المهني في وزارة العدل بالذات 

على القانون البريطاني. ويقول مسؤولون كبار في الوزارة 

»إن ثقافة الحكم والتشريع في بريطانيا تختلف كليا عما 

هو قائم في إســـرائيل، التي ليس لديها دستور مكتوب، 

كمـــا هـــو قائم فـــي بريطانيا. كمـــا أنه يكفـــي أن تقول 

المحكمة البريطانية العليـــا أو الجمهور إن القانون ليس 

مناســـبا، حتى يتم إلغاؤه، أو التراجع عن تشريعه. أما في 

إســـرائيل، وفي تركيبة الكنيست السابقة والحالية، فإنه 

فـــي اللحظة التي تعتقد فيها المحكمة العليا أن القانون 

ليس دســـتوريا، فـــإن الكنيســـت )في حال أقـــر القانون 

البريطاني( لن يتنازل، وبســـبب هـــذا فإن كتاب القوانين 

سيمتلئ بقوانين ليست دستورية ولا مناسبة«.

ولاحقا عرض المستشـــار مندلبليت صيغة »حل وسط«، 

حســـب الوصف، وبموجبه فإن المحكمة العليا تســـتطيع 

نقـــض قانون فقـــط من خـــلال هيئة تضـــم 9 قضاة في 

المحكمة، وأن يكون نقض القانـــون بأغلبية 6 قضاة على 

الأقل من القضاة الـ 9، وأن الكنيست بمقدوره سن القانون 

مجـــددا، لكن بأغلبية لا تقل عـــن 70 نائبا. وهذا ما رفضه 

نتنياهو، وقال إنه إذا أراد التساهل فإنه يشترط أن يكون 

قرار المحكمة ســـاريا فقـــط إذا وافق على إلغـــاء القانون 

جميع قضـــاة المحكمة العليا الــــ 15، لإدراك نتنياهو أن 

حالة كهذه مستحيلة في تركيبة المحكمة العليا حاليا.

كما تعارض رئيســـة المحكمة العليا القاضية إســـتير 

حيوت مشروع القانون الذي يسعى له نتنياهو، وقالت في 

خطاب سابق لها »كوننا نريد التفاخر، وبحق، أمام العالم، 

بأننا الديمقراطية الوحيدة في الشـــرق الأوسط، علينا أن 

نتذكـــر أن أحد الضمانات الضرورية لهذا هو الحفاظ على 

جهاز قضائي مســـتقل ومهني، وليس مرتبطا بأي جهة، 

ويقوم بمراقبة الحكم، ويدافع عن المبادئ الأساس لنظام 

الحكم«.

معركة الحكومة الإسرائيلية ضد صلاحيات المحكمة العليا )خلفيات ووقائع(!

»الـمـعـهـد الإسـرائـيـلـي لـلـديـمـقـراطـيـة« حـمـلـة لـ

الهجوم على السلطة القضائية يرمي إلى تغيير طبيعة »النظام الديمقراطي« في إسرائيل!
*المبادرات التشريعية المطروحة في هذا السياق »تنطوي على تهديد جدي جداً على كل فرد يعيش في دولة إسرائيل«، نظراً لأن إسرائيل دولة متعددة الأقليات وكل فرد ممن يعيشون

فيها هو »جزء من أقلية، إن لم يكن اليوم فغداً«* المس بصلاحيات المحكمة العليا وتقليصها، وخصوصاً صلاحية ممارسة الرقابة القضائية، بما فيها صلاحية إلغاء تشريعات قانونية، سيترك 
الكنيست بدون قيود بما يجعله، والحكومة من خلاله وبواسطته، مؤسسة تمتلك قوة غير محدودة، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً وملموساً على حرية المواطن وخطراً مركزياً، بالتالي

 على النظام الديمقراطي* 58% من الجمهور في إسرائيل يعارض انتزاع صلاحية المحكمة العليا إلغاء قوانين غير دستورية ـ تتعارض مع »قوانين أساس«*

لمُعاينة الجُمهور
تأليف وإعداد: رونة سيلع

ترجمة: علاء حليحل

الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية 

صــدر عــن 
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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مـلـف خـاص: هـويـة تـحـالـف »أزرق أبـيـض«

تأتـــي هذا المقالة للإجابة على أســـئلة عديـــدة أطرحها 

تتعلق بتأييدي لحزب/تحالف »أزرق أبيض« )كاحول لافان(. 

لقد سألني البعض: كيف يمكنك أن تكون في حزب واحد 

مع عوفر شـــيلح وياعيل جيرمان، اللذيـــن تبتعد مواقفهما 

مســـافات طويلـــة عـــن مواقفك؟ وعمومـــاً، ما هـــو المنهج 

الأيديولوجي الذي يتبناه »أزرق أبيض«؟ هل لديهم ســـوى، 

أو أكثر من »فقط ليس بيبي )بنيامين نتنياهو(«؟ 

ـــه إليّ عبر الفيســـبوك، بصورة  ومثل هذه الأســـئلة توجَّ

أساسية. 

هـــذه المقالة لا تبتغي الرد علـــى الأتباع الحمقى الذين لا 

يســـألون كي يعرفوا ولا يصغون لسماع الرأي الآخر. فهؤلاء، 

ســـواء قرأوا أو لم يقرأوا، ســـيكون ردهم واحـــداً لا يتغير ـ 

البذاءة والتجريح. 

هة إلى أولئك الذين يســــألون بنية  هذه المقالــــة موجَّ

صافية وباحترام، مدفوعين بالرغبة في المعرفة والفهم، 

ويسعدني أن أقدم لهم وجهة نظري، حتى إن لم يقتنعوا. 

أســـتهل بالقول إنني لست عضواً في الحزب ذاته إلى جانب 

عوفر شـــيلح وياعيل جيرمان، لأن »أزرق أبيض« ليس حزباً، بل 

هو تحالف بين ثلاثة أحزاب. أنا عضو في حزب »تلم« )»الحركة 

القومية الرسمية«، برئاســـة موشيه يعلون( وهما عضوان في 

حـــزب »يش عتيد« )»يوجد مســـتقبل«، برئاســـة يائير لبيد(. 

و«تلم« هو حزب متماســـك جـــداً من الناحيـــة الأيديولوجية 

وأشـــعر بأن جميع قادته وممثليه يجيدون التعبير عن آرائي 

ومواقفي، كما أجيد أنا أيضـــاً التعبير عن آرائهم ومواقفهم. 

وهذا ما لا أستطيع قوله عن جميع الشركاء في »أزرق أبيض«. 

»أزرق أبيض« هو تحالف لأحزاب الوسط في إسرائيل. أقيم 

كي يكون بديلًا ســـلطوياً عن اليمين واليسار، وهما التياران 

اللذان حكما في إســـرائيل طوال الســـنوات كلها منذ قيام 

الدولة. وهو حزب يرمي إلى إيصال الوسط إلى سدة الحكم، 

للمرة الأولى في تاريخ الدولة. 

التحالف بين أحزاب الوســـط هو خطوة مشابهة للخطوات 

التي أدت إلى إقامة »المعراخ« والليكود خلال الســـتينيات 

والســـبعينيات. ليست ثمة وحدة آراء في حزب كبير، يصارع 

 
ً
على الســـلطة وتأتلف فيه تيارات مختلفـــة. ولكن، مقارنة

بتشـــكيلة الآراء فـــي »المعراخ« والليكود، فـــي ذاك الوقت، 

يبـــدو أن الفوارق بين الأطراف المختلفـــة في »أزرق أبيض« 

هي أقل بكثير. كان بين أعضاء »المعراخ« يتسحاق طبنكين 

الذي رفـــض التوقيع علـــى البيان التأسيســـي للحركة من 

أجل أرض إســـرائيل الكاملة، لأنه لم يكن يستطيع التوقيع 

 بالتصريح بأن أرض إســـرائيل كلها قد 
ّ

على بيان يُســـتهَل

أصبحت تحت ســـيطرتنا بينما كانت لا تزال خارج سيطرتنا 

منطقة شـــرق الأردن، »جلعاد« )الكتلة الجبلية الواقعة بين 

نهر اليرموك شـــمالًا ونهر الزرقاء جنوبا ونهر الأردن غرباً( 

و«باشـــان« )أرض مملكة الأموريين فـــي أرض كنعان، واقعة 

جنوب ســـورية وشـــرقي الأردن، بين جبلي حرمون وجلعاد(. 

وكان يدعو إلى الاستيطان الشـــامل في جميع أنحاء يهودا 

والســـامرة )الضفة الغربية(، الجولان وسيناء. وكان من بين 

أعضاء »المعراخ«، أيضا، ممثلو الجناح اليســـاري في »مبام«، 

الذين حاربوا »الاحتلال« بكل قواهم، عارضوا وضع حجر واحد 

لبيت واحد في ســـنتيمتر واحد وراء الخـــط الأخضر ونددوا 

بحكومـــة »المعراخ« جراء رفضها للســـلام. وفي الليكود، لم 

تكن الفجـــوات أصغر من هذه بين مواقـــف غيئولا كوهين 

ومواقف شـــلومو لاهط. وليســـت ثمة فجوات مثل هذه في 

»أزرق أبيض«. 

إن الصمـــغ الذي يجمـــع »أزرق أبيض« ليس فـــي المجال 

السياســـي ـ الأمني. وكذلك اختياري »أزرق أبيض« لم يكن 

نابعاً من المجال السياســـي ـ الأمني، لكن لم يكن بمقدوري 

منح صوتي لقائمة )انتخابيـــة( تعرض طريقاً يتعارض مع 

طريقي.

البرنامج الانتخابي لـ »أزرق أبيض«
يوعز هندل وعوفر شيلح هما اللذان توليا صياغة البرنامج 

الانتخابـــي لــــ »أزرق أبيض«. هذا ليس برنامـــج حزب »تلم« 

ولا البرنامج الذي كنت ســـأكتبه أنا، لـــو أوكلت إليّ المهمة، 

لكنني أتماهى بالتأكيد مع الجزء الأساســـي من مضامينه. 

هـــو برنامج ورد فيه ـ قبل إعـــلان دونالد ترامب ـ ليس فقط 

أن الجـــولان هو جزء من إســـرائيل، إلى الأبـــد، وإنما ورد فيه 

أيضـــاً، وعلـــى نحو غيـــر مســـبوق أن الجولان ليـــس موضع 

تفاوض. وتنبغي الإشـــارة إلى أن مثل هذا الموقف لم يُعلن 

من قبل أية حكومة في إســـرائيل من قبل. جميع الحكومات 

الإســـرائيلية تحدثت عن مفاوضات بدون شـــروط مسبقة. 

وهنا، للمرة الأولى، يأتـــي »أزرق أبيض« بالتحديد ليعلن أن 

الجـــولان لم يعد موضوعاً للمفاوضـــات وأنه لن يكون موضع 

أية مفاوضات في المستقبل. 

يتحـــدث البرنامـــج الانتخابي عن القـــدس الموحدة تحت 

السيادة الإسرائيلية. كما يتحدث عن غور الأردن الإسرائيلي. 

ليس بالصيغة التي كنت سأضعها أنا وليس بالصيغة التي 

كانت ســـتظهر بها في البرنامج الانتخاب لحزب »تلم«، لكن 

)بيني( غانتس و)موشيه( يعلون حرصا على التوضيح، خلال 

زيارتهمـــا إلى الغور، بأن المقصود هو غور الأردن بمفهومه 

الواسع وشددا على الحاجة إلى استئناف الاستيطان هناك 

وتوسيعه بصورة جدية. 

يتحـــدث البرنامـــج الانتخابي عـــن الالتزام تجـــاه الكتل 

الاســـتيطانية وعن اســـتئناف البنـــاء فيهـــا. وللتوضيح: 

التعريف المســـتخدَم في البرنامج الانتخابي لا يتحدث عن 

»الكتل الكبيـــرة«، وإنما عن »الكتل الاســـتيطانية«. صحيح 

أنه ليســـت فيه خارطـــة تفصيلية دقيقة ومـــن المنطقي 

الافتـــراض أن يوعـــز هندل وعوفر شـــيلح ينظـــران بصورة 

مختلفة إلـــى خارطة الكتل الاســـتيطانية، لكن ثمة قاعدة 

مشتركة بالتأكيد. 

في برنامج »أزرق أبيض« الانتخابي ثمة تعهد بأن لا يتكرر 

الانســـحاب من جانب واحد وتعريف للانفصـــال )عن قطاع 

غزة( بأنه خطأ يُحظر تكراره. وهو لا يشـــمل، بالطبع، الفكرة 

الجهنمية بشـــأن »تبـــادل مناطـــق )أراض(«، والتي تعني 

الاعتـــراف المبدئي بالخط الأخضر حدّاً للدولة والانســـحاب 

من مناطق تحت الســـيادة الإســـرائيلية كتعويض عن ضم 

كتل اســـتيطانية في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( إلى 

إسرائيل. 

بعد ســـنوات عديدة كان مطروحاً أمـــام حكومات الليكود، 

خلالها، خيار الدولتين على طول الخط الأخضر، بما في ذلك 

تقســـيم القدس والانسحاب من غور الأردن، فإن ثمة بشرى 

كبيرة لدولة إســـرائيل في مجرد طرح البديل الوحيد لحكم 

الليكود، هذا الطريق المختلف تماما. 

ثمـــة، أيضاً، خلافات في داخل »أزرق أبيض« في المســـألة 

السياســـية. لا أحـــاول طمس الفـــوارق أو إخفاءهـــا. غير أن 

الخلافات تتعلق بالتســـوية النهائية الدائمة. وثمة تفهم 

وإجمـــاع تام في »أزرق أبيض« على أنه ليس هناك شـــريك 

للتســـوية النهائية، إلـــى جانب الاتفاق علـــى عدم الحاجة 

إلى إبـــراز الخلافات حول بيضة لم توضع بعد ويبدو أنها لن 

توضع في المســـتقبل المنظور ـ لا في المجتمع الإسرائيلي 

ولا في »أزرق أبيض«. 

ثمـــة اتفاق فـــي »أزرق أبيض« على رفض فكـــرة الدولة 

الثنائيـــة القومية وعلى الســـعي نحو الفصـــل بيننا وبين 

الفلسطينيين. وفي واقع الفصل، تكون مناطق غور الأردن، 

القدس والكتل الاســـتيطانية تحت ســـيطرتنا نحن. وهذا 

هـــو موقفي أنا، أيضـــا. صحيح أن عوفر شـــيلح يؤيد قيام 

دولة فلســـطينية في إطار التســـوية النهائية والدائمة، 

بينما أؤيد أنا تســـوية إقليمية مع الأردن، الذي هو الدولة 

الفلســـطينية. وحين يتوفر شريك للســـلام، سيصبح هذا 

النقاش ذا صلة وأهمية. وحين يصبح هذا النقاش ذا صلة 

بـــات »أزرق أبيض« مواصلة 
ّ
وأهميـــة، قد لا تســـتطيع مرك

البقاء في الإطار نفســـه. لكن الجميع يعلـــم أن هذا بعيد، 

بعيـــد جدا. وفي الأثناء، ثمة اتفـــاق على مواصلة احتفاظ 

إســـرائيل بالمســـؤوليات الأمنية عن كامل مناطق يهودا 

تعريف: منذ نحو عقد نشـــر موشيه يعلون، أحد أقطاب 

تحالـــف »أزرق أبيض«، كتاباً أكد فيه من ضمن أمور أخرى 

أن »العملية السياســـية« بين إســـرائيل والفلسطينيين 

التي أطلقتها اتفاقيات أوســـلو هي »مجرّد وهم كاذب«. 

وكتب بهذا الشأن قائلًا:

 كانـــت الطريـــق التي أفضـــت إليها اتفاقات أوســـلو 

مرصوفـــة بالأخطـــاء التي ارتكبهـــا الطرفـــان. يقينا أن 

لدى الإســـرائيليين أســـبابا وجيهة لمراجعـــة أعمالهم، 

فالسياســـيون والقادة الذين نصبوهم فوقهم تصرفوا 

أحياناً بطيش وتســـرع وإهمال وفي أحيان أخرى بانغلاق 

وفظاظة، وحتى بتســـيب وعدم مسؤولية تامة في بعض 

الحـــالات. ومع ذلك فـــإن الزعامة الإســـرائيلية والزعامة 

الفلســـطينية لا تتحملان مسؤولية متساوية في الفشل 

الحاصل، وذلك لســـبب بســـيط جداً: كانت الأولى معنية 

حقاً بســـلام دائم وســـعت إليه، في حين لم تأل الثانية 

جهداً- بشـــكل مقصود وغير مقصود- في سبيل إفشاله. 

وللأســـف الشـــديد فإن »الشـــريك« الذي علقـــت الدولة 

اليهودية عليه آمالها بتحقيق المصالحة التاريخية كان 

ياســـر عرفات. وعلى مدى سنوات طوال اعتبر عرفات في 

نظر الإسرائيليين أســـوأ عدو لهم، ولم يكن ذلك عبثاً أو 

محض صدفة. فقد قاد عرفات منذ الستينيات )في القرن 

العشرين( واحدة من أشرس الحروب الإرهابية في العصر 

الحديث، والتـــي أزهقت أرواح آلاف الأبريـــاء. وقد جاءت 

اتفاقيات أوسلو لتوفر له فرصة لـ«يولد من جديد«؛ فهذه 

الاتفاقيات لم تنقـــذ المنظمة التـــي تزعمها من إحدى 

الفتـــرات الأصعب في تاريخها وحســـب، بـــل ووفرت له 

أيضاً شـــرعية دولية وصورته في أعين الكثيرين- الذين 

اشمأزوا من  أعماله في الماضي- كزعيم وطني شجاع.  فلم 

يكن يخطر في بال أحد، إبان السبعينيات والثمانينيات، 

أن هذا الزعيـــم »الإرهابي« الذي أعلن حرباً شـــعواء على 

الصهيونية وعلى الشعب اليهودي سيقف ذات يوم إلى 

جانب رئيس حكومة إســـرائيل ووزير خارجيتها ليتسلم 

جائزة نوبل للسلام. 

ربمـــا يكون عرفات قـــد غيّر جلده لكنه لـــم يغيّر ما في 

داخلـــه. فهو لم يتخل ولو للحظة عـــن تطلعه ورغبته في 

رؤيـــة زوال الدولـــة اليهودية. والفلســـطينيون بزعامته 

اعترفوا في الظاهر بـ«حق إســـرائيل في العيش بســـلام 

وأمن«، لكنهم رفضـــوا قطعياً تعريفها الصهيوني، ومن 

وجهة نظرهم فإنه لا يوجد ولم يكن لليهود حق في وطن 

قومي يهودي في أرض إسرائيل. وقد اضطر إسحاق رابين 

إلى التخلي عن المطلب بمثل هذا الاعتراف في اتفاقيات 

أوسلو واكتفى بتعهد عرفات بإلغاء البنود التي تنكر حق 

إســـرائيل في الوجود، من الميثاق الوطني الفلســـطيني.  

ولغايـــة اليوم يمتنع المتحدثون الفلســـطينيون- وحتى 

المعتدلـــون بينهم- من التعبير عـــن تأييد حل »دولتين 

لشـــعبين«. وهم يدعون في أحســـن الأحـــوال إلى إقامة 

دولتيـــن بين النهـــر والبحـــر، دولة فلســـطينية، وأخرى 

»ثنائيـــة القوميـــة«، أو »دولـــة جميع مواطنيهـــا«. هذه 

الحقيقة تبيّن مدى خطأ الرأي السائد الذي يرى في النزاع 

الإسرائيلي- الفلسطيني نزاعاً على أرض وحدود. وفي نظر 

الفلســـطينيين فإن المأســـاة الحقيقية لشعبهم ليست 

»الاحتـــلال« في العـــام 67 وإنما العـــام 48، والذي أفضى 

إلى قيام إســـرائيل وحوّل الكثيريـــن منهم إلى لاجئين. 

لهـــذا الســـبب فإنهم يرفضون بشـــدة التنـــازل عن حق 

العودة الذي يعني ســـحب الأرض من تحت أقدام الكيان 

الصهيوني و«تصحيح الظلم التاريخي« الذي أحاق بهم. 

مـــن ناحيـــة عرفات- الذي عبـــر في هـــذا الموضوع عن 

إجماع واســـع في صفـــوف الزعامة الفلســـطينية- كانت 

اتفاقيات أوسلو مجرد منصة انطلاق إلى المرحلة التالية 

في الصراع ضد إســـرائيل. وكما هـــو معروف فإن المنظر 

العســـكري كارل فون كلاوزفيتش أكد أن »الحرب ما هي 

إلا اســـتمرار للسياسة، لكن بوســـائل أخرى«. من وجهة 

نظر الفلســـطينيين، كانت السياســـة وما زالت استمراراً 

للحرب بطرق أخرى. وفي المحصلة فقد منح مســـار أوسلو 

الدبلوماســـي منظمة التحرير الفلســـطينية موطئ قدم 

شـــبه ســـيادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو إنجاز 

اســـتراتيجي لم تكـــن المنظمة تأمـــل بتحقيقه لو أنها 

رَ حتى  تمسكت بطريق الإرهاب فقط. مثل هذا الانجاز بَرَّ

القيام بخطوات تصالحية تجـــاه العدو الصهيوني، بقي 

معظمها مجرد تصريحات. 

على أرضية هذه الإستراتيجيا المزدوجة الوجه، والتي 

تســـخر الدبلوماســـية في خدمـــة المعركة ضـــد الدولة 

اليهودية، يمكن فقط فهم لماذا رفض عرفات ورجاله نبذ 

طريق العنف بعدما حصلوا على موطئ القدم المنشـــود 

في الضفة والقطاع. وبدلًا من استثمار كل جهودهم في 

بناء الدولة، فضل الفلســـطينيون أن يقيموا في المناطق 

التي سلمت لهم كياناً إرهابياً شبه منظم.

في أيلـــول 2000، وبعد ســـنوات من الغليـــان الهادئ 

والصدامـــات المتفرقة التي اســـتخدمت لـ«التســـخين« 

استعدادا للقادم، شن الفلسطينيون هجوماً دموياً واسع 

النطاق على إســـرائيل. وبدأت هذه الهجمة، التي حظيت 

بالتســـمية المضللـــة »انتفاضة الأقصى«، فـــي الظاهر، 

كاحتجاج شـــعبي علـــى زيـــارة أريئيل شـــارون لـ »جبل 

الهيكل« )الحرم القدســـي الشريف(، لكنها كانت فعليا 

خطوة مدروسة خطط لها قبل ذلك بوقت طويل.  فالسبب 

الحقيقي لاندلاعها يكمن في قمة كامب ديفيد في تموز 

2000، والتي قدم خلالها رئيس حكومة إسرائيل وقتئذٍ، 

إيهـــود بـــاراك، مقترحات ســـخية جداً للفلســـطينيين، 

وتشمل إقامة دولة على منطقة تقدر مساحتها بتسعين 

في المئة مـــن الضفة الغربية وكامل قطـــاع غزة، إضافة 

إلـــى نقل أحيـــاء عربية في القدس الشـــرقية لســـيادة 

فلســـطينية، وكل ذلك من منطلق الاســـتعداد لـ »إنهاء 

النزاع بثمن مؤلم« حسب قول باراك.  

لكن عرفات رفض هـــذه المقترحات لأنه لم يكن يرغب 

في مثل هـــذه النهاية للنزاع، فهو لم يكـــن معنيا أبداً 

بحل يســـتند إلى دولتين قوميتين تعيشان بسلام جنباً 

إلـــى جنب، وعندما كان يتعين عليه مد يده إلى مصالحة 

عم أنها ستضع حداً للنزاع، آثر العودة إلى طرقه 
ُ
جريئة ز

القديمة. وكان انســـحاب الجيش الإســـرائيلي من لبنان 

قبل شهر واحد من قمة كامب ديفيد، قد عزز ثقة عرفات 

بإمكان كســـر إرادة الإســـرائيليين عن طريق اســـتخدام 

القوة. من هنا فإن زيارة شارون لـ »الحرم الشريف« وفرت 

له فقط الذريعة لشن الحرب الشـــعبية »البطولية« التي 

حلم بها فترة طويلة كما يبدو. 

طوال »الانتفاضة« لبس عرفـــات طاقيتين، طاقية رجل 

الإطفاء وطاقية مشـــعل الحريق.  فمن جهة، ظل كثيرون 

يرون فيه الرجل الوحيد القادر على خفض ألسنة النيران، 

لكـــن من دون إخمادها كلياً.  ومن جهة أخرى، وبعيداً عن 

الميكروفونات وعدسات كاميرات التلفزيون، واصل دون 

توقف صبّ الزيت على النار.

لــمــاذا أنــا مــع »أزرق أبــيــض«؟

»أزرق أبيض« .. التحالف و»ما تحته«.

بقلم: أوري هايتنر 

تعريف: هنا ترجمة لمقالة كتبها أحد أقطاب حزب »تلم« الذي أقامه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون 

وانضـــم إلى تحالف »أزرق أبيض«، يشـــرح فيها جوهر هذا التحالف من حيث مواقفه وبرنامجه السياســـي- الأمنيّ، 

والذي يشـــي بكونه مؤدلجـــاً بالأفكار الصهيونية المركزية لا ســـيما فيما يتعلق بالموقف من الاحتلال والمســـألة 

الفلسطينية والتسوية السياسية.

)المحرّر( 

والســـامرة )الضفة الغربية(، لأن لا خيار آخر غير هذا. حتى 

المرشح العاشر في قائمة ميرتس )أي إيهود باراك( يدرك 

هذا. 

إنني أعتبر الاتفاق بين أطراف »أزرق أبيض« حول البرنامج 

السياسي المشترك رسالة قائمة بذاتها ـ مجرد القدرة على 

التغلب على الخلافات والتوصل إلى اتفاق واسع. وإنني أومن 

بأن الاتفاق الحزبي الواسع قد يتطور إلى اتفاق قومي واسع، 

إذا مـــا فاز »أزرق أبيض« في الانتخابـــات. إن تجديد الاتفاق 

القومي في إســـرائيل المقسمة والممزقة هو، في حد ذاته، 

بشـــرى قومية عظيمة الأهمية، ولو أن »أزرق أبيض« قد أقيم 

لهذا الغرض وحده فقط، فقد كان من الجدير إقامته.  

فـــي القضايا الخارجية والأمنية، أنا لســـت بعيداً عن نهج 

نتنياهـــو وطريقه. أحتـــرم وأقدّر جداً عملـــه ونجاحاته في 

هذا المضمار. أنا مؤيد لرأيه ونهجه في المســـألة الإيرانية، 

فـــي تعامله مـــع »الربيع العربي« عامة وفي ســـورية خاصة، 

وفي غيرهـــا من القضايا الأخرى أيضـــاً. كنت مؤيداً لنهجه 

فـــي عملية »الجـــرف الصامد« فـــي غزة. ورغـــم أن نتنياهو 

هـــو زعيم اليمين وأنا في الوســـط، إلا أن النقد الذي أوجهه 

لـــه في القضايا السياســـية يأتـــي من الجانـــب »اليميني« 

تحديداً )طبقاً للتعريفات الســـائدة، رغـــم أنها غير مقبولة 

عليّ شـــخصياً( ـ معارضتي لصفقة الجندي غلعاد شـــاليت، 

لاتفاقية المصالحة مع تركيا ولضبـــط النفس حيال إرهاب 

إشعال الحرائق. 

لم تكن قضايـــا الأمن والخارجية هـــي التي دفعتني إلى 

موقف المعارضـــة الشـــديدة لنتنياهو، لليكـــود ولليمين 

عمومـــاً، ثم إلى تأييد »أزرق أبيـــض« كبديل. لكن بعضاً من 

تلـــك العوامل يلامس القضايـــا الأمنية؛ ليس في مســـألة 

الحـــدود تحديداً، وإنما فـــي مواضيع قيميـــة، مثل طهارة 

السلاح وأخلاقيات القتال.  

التأييد الجارف لإليئور أزاريا وتحويل الجندي الذي ارتكب 

موبقة إلى بطل قومي يشكلان تهديداً قيمياً وأخلاقياً على 

المجتمع الإســـرائيلي، على الجيش الإســـرائيلي وعلى أمن 

إســـرائيل القومي. إن خطر تحويل الجيش الإســـرائيلي إلى 

عصابة هو خطر جسيم جداً. 

إن إســـباغ الشـــرعية على الحركـــة الكهانية )نســـبة إلى 

الحاخـــام مئير كهانـــا(، إلى درجة اجتهـــاد رئيس حكومة 

إســـرائيل، بصورة هوســـيّة مجنونة، لإدخال هذه العصابة 

الفاشية والعنصرية إلى الكنيست، هو أمر لا يمكن احتماله. 

هـــذا التيار القمـــيء الذي يحاول تمويـــه حقيقة أن أبناء 

شـــعبي، اليهود، اختاروا طريق الإرهـــاب وارتكبوا المجزرة 

في دوما ثـــم حملة التحريض ضد رئيـــس الدولة الذي قال 

الحقيقة ـ هو تيار فظيع ومُرعب.  

مهمة »أزرق أبيض« الكبرى 
إعادة ترميم التيار الصهيوني المركزي

هذه مجرد نمـــاذج فقط؛ نماذج عن الآفة المتفشـــية في 

المجتمع الإسرائيلي ـ التقســـيم إلى معسكرين منفصلين 

ومتنازعيـــن، يســـار ويميـــن، تفصل بينهما هـــوة عميقة. 

التضامن المعســـكراتيّ، القبليّ، يستبدل التضامن القومي 

ويحل مكانه. تعمد كل قبيلة وكل معسكر إلى رص الصفوف 

باع الفئات الأكثر تعصباً وتشـــدداً فـــي داخله. اليمين 
ّ
وإت

يـــرص الصفوف مع الكهانيين. اليســـار يرص الصفوف مع 

منظمات تنشط ضد دولة إسرائيل وضد الجيش الإسرائيلي، 

مثل »لنكســـر الصمت« و«بتسيلم«، ومع مظاهر مرَضيّة مثل 

الاســـتفزازات فـــي يوم ذكـــرى قتلى الجيش الإســـرائيلي، 

فـــي حفل لإحياء ذكرى المخربين ســـوية مـــع قتلى الجيش 

الإســـرائيلي )يقصد »مراســـم يـــوم الذكرى الإســـرائيلي ـ 

الفلسطيني التي ينظمه »منتدى عائلات ثكلى فلسطينية 

وإســـرائيلية من أجل الســـلام« بالتعاون مع حركة »مقاتلون 

من أجل السلام«، بالتزامن مع المراسم الرسمية لإحياء ذكرى 

القتلى من جنود الجيش الإســـرائيلي، التي تنظم ســـنوياً 

عشية »يوم استقلال« إسرائيل(. 

هذا الشـــرخ هو التهديـــد الأكبر والأخطر علـــى المجتمع 

الإسرائيلي. مهمة »أزرق أبيض« الكبرى، التاريخية ـ باعتباره 

إطاراً يجمع أحزاب الوســـط ـ هي رأب هذا الصدع بواســـطة 

إعادة ترميـــم التيار الصهيونـــي المركـــزي، الديمقراطي 

والرسمي. ولا شيء يجسد هذا ويرمز إليه أكثر من التحالف 

بين »تلم«، الجدار »اليميني« في »أزرق أبيض« والذي يقوده 

شـــخص هو الأكثر تماهياً مع الحفـــاظ على قيم وأخلاقيات 

القتال ومع ممارســـة القيـــادة الصلبـــة والقيمية في وجه 

الموجة الشـــعبوية، الديماغوغية، في قضية الجندي إليئور 

أزاريا، وبين »يوجد مســـتقبل«، الجدار »اليساري« في »أزرق 

أبيض« والذي يقـــود زعيمه، بعزم وصلابة، نضالًا مثابراً ضد 

ظاهرة »لنكسر الصمت« ومثيلاتها. 

صحيح أن مسافة طويلة تفصل بين مواقفي ومواقف عوفر 

شـــيلح وياعيل جيرمان، إلا أن مـــا يجمعنا ويوحدنا أكثر مما 

يفرقنا. وينبغي أن نتذكر أن »يوجد مســـتقبل« ليس عوفر 

شـــيلح وحده فقط، بل هـــو أيضاً إليعيزر شـــطيرن، صاحب 

المواقف القريبة إلى مواقفي أنا، أكثر من قربها إلى مواقف 

ياعيل جيرمان، وأن عقد المؤتمر التأسيســـي لحزب »يوجد 

مستقبل« في )مستوطنة( أريئيل لم يكن مجرد صدفة بتاتاً.       

 التحدي الأكبـــر أمام »أزرق أبيض« الآن هـــو إعادة ترميم 

التيار المركزي الصهيوني، الديمقراطي، الرســـمي. ذلك أن 

قيمة الرسمية تتعرض إلى هجوم شامل، من جانب نتنياهو 

ومريديه. 

 حتـــى الصحافـــي غدعون ليفي، في يوم ســـيء بشـــكل 

خاص، ســـيجد صعوبة في تقديم دولة إسرائيل بمثل هذا 

المستوى من الســـلبية الذي يعرضها به نتنياهو وأتباعه ـ 

دولة شـــرطة، يتحكم صندوق أجنبي )هدفه إسقاط السلطة 

باختلاق ملفات جنائية ضد نتنياهو وضد كبار قادة الأحزاب 

اليمينية والحريدية( ويدير جميع مؤسساتها، بكل القطاع 

العام فيها، بكل جهازها القضائي، بكل مؤسسات وهيئات 

تطبيق القانون فيها. 

بعد ســـنوات مـــن عبادة الشـــخصية التي لم يســـبق لها 

مثيل في إســـرائيل )ولا حتى مع شـــمعون بيريس!(، ينجح 

نتنياهـــو في دفع الجمهور إلى تصديـــق الرواية المختلقة 

حول مؤامرة موهومة لا أساس لها في الواقع، لفقها بنفسه 

مـــن أجل تحقيق هـــدف واحد فقط هو ـ وضع نفســـه فوق 

القانـــون والإفلات من حكم القانون. وهذه الغاية تبرر جميع 

الوسائل، وكأنما ليس ثمة مستقبل. نتنياهو يحرق النادي 

ويترك أرضاً محروقة. إنه يبتدع »ديمقراطية« جديدة يكون 

هو بموجبها، بحكم كونه رئيســـاً للحكومـــة، ممثلًا لـ«إرادة 

الشعب« ولذا، فكل ما يفعله وكل ما يقوله وكل ما يريده ـ هو 

»إرادة الشـــعب«. وإن كان قد كبا في قضية فساد ما ـ فهذه 

إرادة الشـــعب، فقد تم انتخابه مجـــدداً ـ هذه حقيقة. وكل 

من لا يقول »آمين«، ســـمعاً وطاعة، يخرج عن إرادة الشـــعب 

ويتآمر عليها ـ سواء كان هذا من المعارضة، الشرطة، مراقب 

الدولة، سلطة الضرائب، النيابة العامة، المستشار القانوني 

للحكومة أو المحاكم. 

مهمة »أزرق أبيض« المركزية هي تقديم بديل رســــمي 

لهذه الموجة المســــمومة والخطيــــرة. ويرمي عرض هذه 

المهمة مختزلة في شــــعار »فقط ليس بيبي« إلى التهرب 

من مواجهة هذا النقد، ثم تســــخيفها بتصويرها وكأنها 

قضية شــــخصية مع نتنياهو أو كـ »ملاحقــــة« له، وكل ما 

يرافــــق ذلك من لغط ديماغوغــــي. إن تصوير المعركة من 

أجل إعادة الرســــمية والديمقراطيــــة الحقيقيتين، حيث 

يكــــون الجميع متســــاوين أمــــام القانــــون وخاضعين له، 

وكأنها معركة شــــخصية، يندرج في إطار عبادة شخصية 

نتنياهو.  

كلا، ليـــس ثمـــة أية قضيـــة شـــخصية هنا. الرســـمية، 

الديمقراطيـــة، دولـــة القانون، القيادة التـــي تقدم القدوة 

الشخصية، طهارة المعايير، نظافة الأيدي، أخلاقيات القتال 

ـ هذه، جميعها، أيديولوجية. وهذه هي أيديولوجية »أزرق 

أبيض«. وحين تكون هـــذه الأيديولوجية مصحوبة بتوافق 

فـــي القضايا الخارجية والأمنية، قد يشـــكل قاعدة لتجديد 

التوافـــق القومي في هذه القضايا، فإن مكاني هو في »أزرق 

أبيض«.

يعلون: العملية السياسية »مُجرّد وهم كاذب«! تــــذكـــيـــــــــــر: 
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تقاريــر خــاصـــــــة

ـــل قيام عناصر في الشـــرطة الاســـرائيلية بــــ«زرع بندقية« 
ّ
مث

في بيت عائلة ســـامر ســـليمان في قرية العيسوية، في القدس 

الشـــرقية، تجســـيداً عملياً بالممارســـة لحقيقة غير جديدة، بل 

أكدتها تقارير رسمية، حول ثقافة الكذب في هذا الجهاز. 

وكانـــت صحيفة »هآرتس« كشـــفت في تقرير لمراســـلها نير 

حســـون أنه خـــلال تصوير مسلســـل وثائقي بعنـــوان »محافظة 

القدس« لهيئة البث العامة الرســـمية، تم تلفيق مشـــهد كامل 

يقوم على كشـــف قطعة سلاح قام بوضعها هناك عناصر شرطة. 

وبهذا استبدلوا تعريف المسلسل، من التوثيق إلى التلفيق.

المسلسل الوثائقي الدرامي »محافظة القدس« لاقى نجاحا كبيرا. 

وهو يوثق ممارسات عناصر وضباط شــــرطة القدس. يقول التقرير 

إنه في الفصل التاســــع من مسلسل »محافظة القدس« يتم توثيق 

التفتيش في بيت ســــليمان، وفي نهايته يظهر الســــلاح، بندقية 

تابعة لجيش الاحتلال الاســــرائيلي من نوع »إم 16« أميركية الصنع. 

وفقا لما يراه المشــــاهدون فإنه عثر علــــى البندقية في القبو الذي 

يصفه أحد »أبطال« المسلســــل بأنه »نفق لم يكن ليُخجل الحفريات 

في غــــزة«. ثم يظهــــر عناصر الشــــرطة وهم يمتدحون أنفســــهم 

وجهازهم على العثور على البندقية ويغادرون القرية. هذه العملية 

قة كانت تقوم بها قوة بقيادة اثنين من أبطال المسلسل، هما 
ّ
الملف

ضابطان في الاســــتخبارات. ويصوّرون الأمر كما لو أنهم يصلون إلى 

القرية إثر معلومات استخبارية لغرض البحث عن سلاح.

الضابطان يشـــرحان أمام العدســـات تفاصيل ومجريات الحدث 

أثنـــاء التوثيق. وفقا لروايتهما فإن القـــوة جاءت إلى بيت عائلة 

ســـليمان في وســـط القرية في الســـاعة الثالثة والنصف فجرا. 

الدرامـــا في الفصل تتصاعد: تم إرســـال شـــرطة حـــرس الحدود 

لتطويق البيت، وعناصر الشـــرطة مـــزودون بمطرقة كبيرة وكلاب 

شرسة، يدخلون إلى البيت.

وقال صاحـــب البيت ســـليمان »خفت أن يذعر الولد بســـبب ما 

حدث له« وهو يقصد ابنه صالح الذي كان أصيب برصاص الشرطة 

نفســـها قبل ســـنوات. ويتابع ســـليمان: »أحد رجال الشرطة قال 

لي إنه يعرف ما حـــدث وأنه جلس جانبا. أحد الكلاب عبث بأدوية 

صالح، وعناصر الشرطة تركوا خلفهم فوضى عارمة«.

»أنفاق غزة«! »الإنجاز« الذي جعل ضباط شرطة يقارنون موقعه بـ
اســـتمر التفتيـــش في الشـــقة الصغيـــرة ســـاعتين تقريبا. 

في المسلســـل قال أحد الضباط أمام عدســـة الكاميـــرا بمباهاة 

متغطرســـة: »ها نحن نبدأ بعملية تفتيـــش، أنا أحب في عمليات 

كهذه أن أقف جانبا وأنظر. أبدأ بالتحدث مع المتهم. نســـبيا كان 

هادئا عندما ركزنـــا على التفتيش في البيـــت. وبعد ذلك عندما 

ذهبت القوة للتفتيش في الخارج، تغيرت لغة جســـده. نحن نرى 

تحت البيت بابـــا حديدياً مغلقا. طلبنا منه فتح الباب. نحن فتحنا 

الباب ورأينـــا مخزنا. دخلنا. فوجدنا أنه مبني كنفق ضيق لم يكن 

ليخجل الحفريات في غزة«. الكاميرا تواصل مرافقة قوة الشـــرطة 

وهم يبحثون في القبـــو المظلم على ضوء المصابيح. في الخلفية 

يتواصل صوت الضابط: »نحن نرى أن الكلب بدأ بالإشارة إلى ثقب 

صغير فـــي أحد جوانب النفـــق«. أحد رجال الشـــرطة يظهر وهو 

يحفر بقدمه في حفرة ويصرخ باســـم أحدهم. الكاميرا تكشـــف 

داخل الثقب وجود بندقية »إم 16« قصيرة وجديدة. يضحك رجال 

الشـــرطة على »إنجازهـــم«، يصورون الســـلاح ويهنئون بعضهم 

البعـــض. في المشـــهد التالي يظهر ضابطا الاســـتخبارات وهما 

يخرجان من القرية ويواصلان تبادل التهاني عبر جهاز الاتصال: 

»صحتين، كل الاحترام، هذا عمل جيد«.

 أما الحقيقـــة فإنها مختلفة تماما كما قدمها صاحب البيت 

في حديثـــه للصحيفة، التي أكدت أنه في القدس الشـــرقية 

هناك أسلحة كثيرة، لكن معظمها مسدسات أو بنادق بدائية 

مـــن نوع »كارلو«. أما العثور على ســـلاح للجيش الإســـرائيلي، 

متطور وليس يدويّ الصنع وبوضع جيد في القدس الشـــرقية، 

فهو »حدث اســـتثنائي«. هذا علاوة على أن الســـلاح الذي تم 

ه مكشـــوفا تماما. والأدهى أنه 
ّ
العثور عليه كان وفقا لما تم بث

على الرغم من هذا »الإنجاز« الذي جعل ضباط شـــرطة يقارنون 

موقعه بـ«أنفاق غزة«، فقد انتهى حتى دون اعتقال أي شخص 

من أبناء العائلة. مع أنه يتم يوميا اعتقال فتيان وحتى أطفال 

بشبهة القاء حجر.

ســـليمان عـــرض القبـــو والثقب الـــذي وجد فيه الســـلاح، على 

الصحافة. يقول المراسل: »لقد أضاء الضوء وأظهر لنا بأنه لا حاجة 

للبحث فيه على ضوء المصابيح. أخبرنا أنه في هذا القبو كان يربي 

الحمام. فيه أفعى. ذات يوم هربت الأفعى ودخلت هنا في الثقب. 

قمنا بكســـر الحائط لإخراجها بدون المـــس بها ولكن بدون نجاح. 

في النهاية ماتت الأفعى وبقي الثقب«. سليمان قال بتهكم: »لو 

كان لدي سلاح مثل هذا بـ 100 ألف شيكل، هل تعتقد أنني كنت 

سأرميه بهذا الشكل في هذا الثقب مع هذه الرطوبة؟«.

سلاح في القبو ولكن بدون مذكرة تحقيق ولا اعتقال لصاحبه؟!
حين ســـأل صاحب البيت عناصر الشـــرطة أثناء التفتيش لماذا 

يصورون شـــرحوا لـــه بأن التوثيق يســـتهدف منع شـــكاوى ضد 

الإضرار بالممتلكات. قال: لقد دخلوا إلى القبو وحدهم. جلسنا في 

الخارج وشـــاهدت أحد رجال التحري وهو يخرج ويعود مع السلاح. 

ولكني لم أعتقد أن هذا شـــيء مهـــم. بعد عملية التفتيش أعطاه 

تب فيه »لم يتم العثور على أي شـــيء 
ُ
الضابطان تقرير تفتيش ك

ولم يتم التســـبب بأي أضرار للأشـــخاص أو الممتلكات«. في جزء 

ُـتب »لم يتم ضبطه«. ســـليمان سأل إن كان يجب  آخر من التقرير ك

 حاجة بذلـــك ولكن حين طلب 
ّ

عليه المثـــول للتحقيق وأخبروه ألا

معلومات عن ســـبب التفتيش وقيل له إن عليه أن يأتي إلى مركز 

الشـــرطة في الغد. عندما ذهب إلى مركز الشرطة قال له أحد رجال 

الشـــرطة بأنه غير مطلوب للتحقيق معـــه، ولا توجد أية معلومات 

يمكن توفيرها له. 

 عندما جرى بث المسلســـل بعد شـــهرين من حادثة التفتيش 

المريبة، عرف جيران سامر ســـليمان أنه هو الذي يظهر بتصوير 

معتم بعض الشـــيء. تعرّف جيران صاحب البيت ســـامر سليمان 

عليه وعلى بيته. وقد خشـــي من أن يعتقد أهل القرية أنه مجرم 

أو متعاون مع الشـــرطة أو الشاباك.  لذلك توجّه بواسطة المحامي 

إيتاي ماك إلى الشـــرطة وقناة »كان«، بطلب فتح تحقيق. ويقول 

المحامـــي: »موكلي لم يصدق أن ما تم وصفه حدث له – الشـــرطة 

لـــم تخبـــر موكلي أنهم عثروا على شـــيء في بيتـــه. في التقرير 

كتب بشـــكل واضح أنه لم يتـــم العثور على أي شـــيء، ولم يتم 

اســـتدعاء أحد من العائلة للتحقيق ولم يتـــم اعتقاله. في لحظة 

تحـــول موكلي في نظر الجمهور إلى مجرم، وكمن يتاجر بســـلاح 

غير قانوني. هذا أيضاً لأنه لم يتخذ أي إجراء ضده ولم يتم اجراء 

تحقيـــق معه ولم يتم اعتقاله، فقط بـــدأت تظهر ادعاءات ضده 

بأنه يتعاون مع الشرطة«.

الشرطة تهرّبت
لاحقاً أعلنت هيئة البث »كان« أنها أوقفت التعاقد مع الشركة التي 

أنتجت المسلســـل »كودا تكشورت«. وســـبق أن نوّهت إلى توقيع كل 

شـــركات الإنتاج التي تعمل مع الهيئة ومنها شركة كودا على اتفاق 

ملزم بالقواعد الأخلاقية حسب القانون. أما الشرطة فإنها تهرّبت في 

البداية وألقت المسؤولية على الشركة المنتِجة، ولم يعرف حتى الآن 

ق قصة السلاح، وتقول مصادر 
ّ
ما إذا كانت اتخذت اجراءات ضد من لف

إعلامية إن المتهمين يواصلان عملهما كالمعتاد.

النائب عوفر كسيف )القائمة المشتركة( توجّه برسالة مستعجلة 

للمستشـــار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها بفتح 

تحقيق عاجل في تورط عناصر الشـــرطة في قضية زرع السلاح. وقال 

كسيف: »لقد وثق لنا مخرجو هذا البرنامج التلفزيوني لمحة عن حياة 

الفلســـطينيين في الأراضي القابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، عن 

معاناتهم والانتهاكات التي تمارس ضدهم وســـلبهم كل الحقوق 

حتى الأساســـية منها. تحت هذا الاحتلال كل شـــيء ممكن حصوله، 

حتى لو كان إخفاء بندقية وتصويرك على شاشات البث كمجرم. لذلك 

يتوجب على سلطات تطبيق القانون الإعلان عن أسماء الفاعلين حتى 

يتســـنى الكشـــف عن ضحايا آخرين نتيجة هذه الأفعال التمييزية 

العنصرية. هذه الحالات تكشف مدى تورط جهاز الشرطة في ثقافة 

الكذب والانحـــلال الأخلاقي. هذا الظلـــم لا يتوقف على مجرد عرض 

تلفزيوني عابر، بل هو مصدر قلق فعلي للفئات المستضعفة التي لا 

تجد من يدافع عنها أمام القضاء«. 

وأنهى كسيف رســـالته مطالباً المستشـــار القانوني بالشروع 

المســـتعجل في عملية الفحص والتحقيق في هذه القضية التي 

لا تحتمل التأجيل، كما أكد.

فصول التلفيق في مسلسل التوثيق عن ممارسات شرطة الاحتلال في القدس الشرقية!

الحادثــــة التي لفقت فيها الشــــرطة عملية »بطولية« عن كشــــف 

تب في تقرير 
ُ
ســــلاح زرعه عناصرها بأنفســــهم تثبت مجددا مــــا ك

رســــمي لدولة إســــرائيل. فلجنة التحقيق القضائية الرسمية التي 

عينــــت من قبل إســــرائيل في منتصف شــــهر تشــــرين الثاني من 

العام 2000 إثر قتل الشــــرطة 13 شاباً عربياً فلسطينياً من مواطني 

صت ما سمّته ثقافة الكذب المتفشية 
ّ
إســــرائيل )لجنة أور(، قد شخ

في جهاز الشرطة.

اللجنة كتبت في تقريرها أيضاً أنه »من الواضح أيضاً أن الشــــرطة 

ليس لديها ثقافة راســــخة بمــــا يكفي للامتثال لإجــــراءات وأوامر 

ملزمــــة. )...( من المفهوم أن التوجيهات والأوامر المكتوبة يجب ألا 

تمنع المرونة والتكيف مع أنماط العمل مع المواقف المتغيرة. ومع 

ذلك، في العديد من الحالات، كان من الواضح أن هذا لم يكن انحرافاً 

واعيا عن النموذج الموضــــح في المبادئ التوجيهية، في ضوء هذه 

الظروف أو في ظروف أخرى، بل تجاهله التام«.

اللجنة فصّلت أكثر وكتبت حول »الإبلاغ عن الأحداث التي شاركت 

فيها الشرطة وتوثيقها«: »هناك قلق من أن الشرطة لم تكن لديها 

ثقافة الإبلاغ والتحقيق الكامـــل والحقيقي في الوقت الحقيقي. تم 

اكتشـــاف ظاهرة عدم تسجيل الأنشـــطة المختلفة لقوات الشرطة، 

على الرغـــم من أهميتها الكبيرة. واجهـــت اللجنة أيضاً حالة كانت 

فيهـــا الإخفاقـــات في اختبـــار الحقيقة واســـتجوابها تتعارض مع 

اســـتثناءات أخلاقيـــة، عندما كان قائد قضاء يشـــارك بنشـــاط في 

التحقيـــق في حدث تم فيـــه فحص وظيفته - وفـــي الواقع لم يتم 

فحصها. في العديد من الحـــالات، لم تجر أي تحقيقات على الإطلاق 

بعد اســـتخدام الأســـلحة، وفي حالات أخرى لم تجر سوى تحقيقات 

جزئية. وبالمثل، هناك ظاهرة واســـعة الانتشـــار تتمثل في نقص 

الوثائق المكتوبة أو غيرها من وسائل نشاط الشرطة في المناسبات 

المختلفة. يجب أن تتصرف قيادة الشـــرطة، دون أي تنازلات، لجعل 

الشرطة هيئة التحقيق الذاتي وتوثيق أنشطتها بطريقة حقيقية«.

من الواضح أن مصطلح »الحقيقة« يرتســــم بألوان إشــــكالية جدا 

حين يُزجّ به في سياق الشرطة الاسرائيلية وثقافتها. 

مرة أخرى هذه فقرات وردت في تقرير رسمي للجنة برئاسة قاض 

في المحكمة العليا.

تم دفع المراقب الذي أكد »ثقافة الكذب« إلى ترك منصبه!
إن هــــذا المصطلح، »ثقافــــة الكذب«، تكرر في مقــــالات وأدبيات 

صحافية وقضائية لاحقة. 

فمثــــلا أعــــاد الصحافي مردخــــاي غيلات في صحيفــــة »يديعوت 

أحرونوت« التذكير بأفعال شــــبيهة بما أشارت إليه لجنة التحقيق.  

وقال إنه في أواخر عام 1992 بعد أن تحولت ثقافة الكذب في قيادة 

الشــــرطة والتغطيــــة على أفراد شــــرطة يرتكبون مخالفــــات إلى ما 

يشــــبه العادة، ووصلت إلى قيادات الشرطة الدنيا وأفرادها، نشرت 

الصحيفة تحقيقاً بعنوان »عنف وكذب في الشــــرطة«. وجاء فيه أن 

مراقب وزارة الشــــرطة، الجنرال في الاحتياط أبراهام آدان، قدم إلى 

قيادة جهاز الشــــرطة تقريراً مؤلفا مــــن 140 صفحة يعتبر »وثيقة 

إتهام خطيرة« حول ثلاثة مواضيع هي: تغطية الشرطة على عناصر 

عنيفة فيها، نمــــط الكذب في المحاكم التأديبيــــة، وترقية ضباط 

أدينوا بارتكاب مخالفات جنائية.

وقــــد رأى هــــذا الصحافــــي المتخصص فــــي القضايــــا الجنائية 

والتحقيقــــات الاســــتقصائية أنه بــــدلا من تبني توصيــــات تقرير 

المراقب المذكور واستخلاصاته التي كانت مفصلة للغاية ومسوغة 

ومســــتندة إلى بينــــات وقصص مثبتــــة ومقلقة، وبــــدلا من اتخاذ 

إجــــراءات يكون من شــــأنها اجتثاث ثقافة الكــــذب والعنف، لجأت 

قيادة الشــــرطة إلى مهاجمة المراقب وشن حملة ضده تستهدف 

قتل الشــــخصية. وليس هذا فحســــب بــــل إن وزير الأمــــن الداخلي 

المســــؤول عن الشرطة في ذلك الحين، وهو موشيه شاحل من حزب 

العمــــل، اســــتدعى المراقب آدان وأبلغه بأنــــه يتعرض لضغوط من 

أجل استبداله بشــــخص آخر من قيادة الشرطة يوشك أن يخرج إلى 

التقاعــــد. وقد وافــــق آدان على ترك منصبه الذي كان يشــــغله منذ 

.1986

وقــــد نقل الصحافي غيــــلات عن آدان قوله، إنــــه بعد إطلاعه على 

تقرير »لجنة أور«، بعد عدة سنوات على وضعه تقريره المشار إليه، 

أدرك أن الوضع في الشــــرطة لا يزال يراوح مكانه منذ أكثر من عشر 

سنوات في كل ما يتعلق بثقافة الكذب والتلفيق.

استفزازات مقصودة لتأجيج المشاعر وجرّ رشق الحجارة!
توفــــر الأحــــداث في العيســــوية أدلــــة على نمــــاذج متنوهة من 

التلفيق وافتعال الأحداث. فقد وصفت صحيفة »هآرتس« مشــــاهد 

عن ممارســــات الشــــرطة التي تشــــير كلها إلى القيام باستفزازات 

مقصودة لممارســــة القمع أو القيام باعتقــــالات. في إحدى الحالات 

كانت »قافلة ســــيارات للشرطة أحاطت الأسبوع الفائت شوارع قرية 

العيســــوية، التي ضمتها اســــرائيل للقدس. رجال الشــــرطة ساروا 

ببطء في رحلــــة متغطرســــة ومتحدية وهدفهــــم كان واضحا وهو 

تأجيج المشاعر حتى يتم رشــــق حجارة عليهم. العيسوية تحولت 

في الأسابيع الأخيرة إلى قاعدة تدريبات للشرطة. هم يتدربون على 

الزعرنة ويتعلمــــون أن يكونوا أكثر عنفاً ووحشــــية مما هم دائما. 

هنا مســــموح فعل كل شــــيء: إلقاء قنبلة صوت على معتقل مكبل، 

طرد أطفال مخيم صيفي وهم في طريقهم إلى مدينة أريحا، إطلاق 

النار على وجه طفل والتســــبب بفقده للبصر، قتل شــــاب رمى ألعابا 

نارية، الاعتقال، الشتائم، الضرب والركل، اقتحام البيوت في الليل 

واعتقال أشــــخاص، وضع حواجز هدفها التنكيل، الإعلان عن عملية 

مضحكــــة لتطبيق القانون يتم فيها فحص ما إذا كان يوجد في كل 

سيارة مثلث تحذير. إن قلقهم على أمن السكان كبير جدا«.

الصحافي أشــــار إلى انه »من بين اجمالي التفســــيرات للتشــــدد 

الأخير في العيســــوية هناك ايضا التفســــير الذي يقــــول إن هذا 

جاء في أعقاب المسلســــل الوثائقي. رجــــال الوحدة الخاصة خرجوا 

منه كأبطال، أبطال شــــجعان في جبهة العــــدو. هم أحبوا دورهم كـ 

»محاربين ضــــد الارهاب«، هم يريدون المزيــــد. وخلافا لما قيل منذ 

الكشــــف المدهش عن غــــرس البندقية، فإن وســــائل الاعلام لقناة 

»كان 11« و«كــــودا للإعــــلام« تســــتحق الثناء: لقد عرضوا مسلســــلا 

صادقا وأصيلا، عرض الاحتلال في القدس كما هو – الاحتلال الأقبح 

والأعنــــف في المناطق الفلســــطينية الآن. لحظة الــــذروة كانت زرع 

بندقية في بيت ســــامر ســــليمان. هذه كانت لحظة الحقيقة. هكذا 

تعمل الشــــرطة فــــي المناطق الفلســــطينية. أحيانا تــــزرع دليلا أو 

تخترع ذريعة لسلوكها الوحشــــي، وبشكل عام تغرس نفسها في 

المكان الذي لا يجب على الاطلاق أن تكون فيه«.

كذب في إفادات متعلقة بإطلاق نار وحوادث قتل
تـــزداد ثقافة الكذب خطـــورة في حالات القتل برصاص الشـــرطة. 

والحادثة التالية تشـــكل نموذجاً قاتماً على ذلك، حيث كان الضحية 

طفـــلا. وفقاً لتقرير مكتوب لمنظمة »بتســـيلم« فقـــد دانت محكمة 

شرطياً بتهمة استخدام السلاح بشكل مُستخف. وقضت القاضية بأن 

الشرطي كذب في الاستقصاء الأولي الذي أجري بعد الحادثة. وقالت 

القاضيـــة في قرار الحكم إنه وقعت إخفاقات كثيرة في التحقيق من 

طرف شرطة »شاي« )يهودا والسامرة(، التي أدارت التحقيق. 

طلقت النار على رأس الصبي أحمد موســــى، 10 سنوات، بعد 
ُ
لقد أ

مظاهرة ضد الجدار الفاصــــل في نعلين، غربي رام الله، على خلفية 

بناء الجدار الفاصل في المنطقة. وقد روى شــــهود العيان للباحثين 

الميدانيين من قبل منظمتي حقوق الإنسان »يش دين« و«بتسيلم« 

صيب بنيران قــــوات الأمن الإســــرائيلية التي واجهت 
ُ
أن الصبــــي أ

السكان. وفي مستشفى رام الله الذي نقل إليه الصبي بعد الإصابة 

حددوا أن الصبي قتل جراء إصابته بعيار ناري في رأسه.

شـــرطة اللواء شـــرعت بالتحقيق فـــي الحادث، في أعقـــاب توجه 

»يش دين« و«بتســـيلم«، وبعد أن اتضح من تحقيق مشـــترك قام به 

الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود أن الصبي قتل بنيران قوات الأمن 

الاســـرائيلية. وفي التحقيق معه ربط المشـــتبه به نفســـه بالحادث 

وادعى انه أطلق عيارين ناريين في الهواء من أجل إخافة المتواجدين. 

وقد ادعى أن سفر رجال الشرطة في الجيب كان مصحوبا برشق مكثف 

للحجارة من قبل المتظاهرين. كما شهد شرطي آخر في حرس الحدود 

أن المتهـــم أطلق النار في الهواء خلال الحادث. خلال شـــهر شـــباط 

الماضـــي أعلنـــت نيابة لواء المركز أنها ســـتقدم لائحـــة اتهام ضد 

الشرطي المشتبه بإطلاق النار بتهمة التسبب بالقتل جراء الإهمال- 

مع حق الاستماع والمكاشـــفة. خلال الاستماع والمكاشفة التي جرت 

رُفض موقف المتهم وتقرر تقديمه للمحاكمة.

»خــــلال الســــنوات الأخيرة تم عرض ملابســــات مقتــــل المدنيين 

الفلسطينيين الأبرياء في أروقة المحاكم في عدد نادر من الحالات«، 

كما يقول ليئور يفنه، مدير قســــم البحــــث في منظمة »يش دين«. 

»إذا تمت إدانة المتهم في المحكمة، ستكون هناك فرصة للنيابة 

والمحاكــــم كي توضح عدم نقاء المســــؤولين عن اســــتعمال القوة 

الفتاكة ضد المدنيين غير المسلحين«.

التقارير الدولية تشير إلى العيسوية على نحو خاص مؤخراً
هــــذا الواقع تؤكده تقاريــــر دولية منها تقرير منظمة »أوتشــــا« 

التابعــــة للأمــــم المتحدة في الضفــــة الغربية، حيــــث كتبت: أطلق 

شــــرطي إســــرائيلي الذخيرة الحية باتجاه رجل فلسطيني، يبلغ من 

العمر 21 عاماً، وقتله في يوم 27 حزيران، خلال اشــــتباكات في حيّ 

العيسوية بالقدس الشــــرقية. ووفقاً لمصادر في المجتمع المحلي، 

وفي بعد وقت قصير من 
ُ
صيبَ الرجل في صدره من مسافة قريبة وت

ُ
أ

إدخاله إلى مستشفى إســــرائيلي. واحتجزت السلطات الإسرائيلية 

جثمانــــه حتى يــــوم 1 تموز. ووفقاً لمصادر إســــرائيلية، كان الرجل 

طلقت 
ُ
يُلقي المفرقعات النارية باتجاه الشرطي الإسرائيلي عندما أ

النار عليه. وتدّعي مصادر فلسطينية أن الرجل كان يشاهد الأحداث 

الجارية ولم يشارك فيها. وتواصلت الاشتباكات بين الفلسطينيين 

والقوات الإسرائيلية بجوار العيسوية لعدة أيام عقب حادثة القتل، 

مما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح.

كذلك جاء في تقرير آخر: أصابت القوات الإســــرائيلية ما مجموعه 

75 فلســــطينياً، بينهــــم 22 طفلًا، بجروح في مختلــــف أنحاء الضفة 

الغربية، جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وبالأعيرة المعدنية 

 للاعتداء بالضرب. وفي 
ً
المغلفة بالمطاط والذخيرة الحيــــة ونتيجة

العيسوية، التي لم تفتأ القوات الإسرائيلية تدخلها كل يوم تقريباً 

على مدى الشهرين الماضيين، مما تسبّب في اندلاع المواجهات مع 

صيبَ اثنان من أفراد شــــرطة حرس الحدود الإسرائيلية 
ُ
ســــكانها، أ

صيبَ 33 فلسطينياً بجروح في 
ُ
بجروح بالحجارة خلال الاشتباكات. وأ

عمليات البحث والاعتقال، من بينهم 24 في العيسوية في القدس.

ــاع[
ّ

]هـ. نف

»ثقافة الكذب« في جهاز الشرطة مصطلح رسّخته لجنة رسميّة وتؤكده الوقائع الجارية حتى اليوم!

ت�ن�ك�ي�ل ف�ي ال�ق�دس ال�م�ح�ت�ل�ة.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org 

هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية

كتب هشام نفاع:

لم يكن خبر نيّة ســــلطات أية دولة الســــماح بقطف نبتة ما، أن يثير هذا القدر من 

الاهتمام والتداعيات المرافق لاحتمال قيام سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية 

بالقطف المحــــدود لنبتة الزعتر. هنا يقف في طرفي المعادلــــة ندّان رمزيّان قويّان: 

نبتة دخلت القصيدة والقصة مثلما دخلت الصحن ورغيف الخبز، وسلطة تضرب يمنة 

 ما يرتبط بموروث وقيم الفلسطينيين في وطنهم. مجرّد سماع حظر قطف 
ّ

ويسرة كل

ف في باب لإعلان الحروب.
ّ
الزعتر، ومثله العكوب، هو نبأ يُتلقى ويُتلق

وكمــــا نقلت صحف عبريّة اهتمّــــت بالموضوع، لمعرفتها المســــاحة التي يحتلها 

ر قوميّ المصدر في هــــذه البلاد، فإنه يتم الترويج لهذه الخطوة 
ّ
في مســــاحات التوت

بعد ســــنوات عديدة من الشكاوى التي قدمها المواطنون العرب الذين يحتجون على 

حظر قطف الأعشاب الرئيســــية في مطبخهم. علماً بأن القرار لا يزال يتطلب موافقة 

نهائية من الســــلطة المكلفة بالطبيعة والمتنزهات. أو كما قال شاؤول غولدشتاين، 

الرئيس التنفيذي لهذه السلطة لصحيفة »هآرتس«، إن سياسة التنفيذ ستوضع في 

صيغتها النهائية في الأشهر المقبلة.

 
ّ

مركــــز عدالة لحقوق الأقليــــة العربية في إســــرائيل، أخذ على عاتقــــه هذا الملف

الــــذي يعجّ بالمضامين الحقوقية الجماعية، فتوجه الــــى ووزير البيئة، زئيف إلكين، 

مطالباً بتغيير سياستها لغرض السماح بالاســــتهلاك الذاتي والحفاظ على الثقافة 

التقليدية للمطبخ الفلسطيني مع نباتات الطبيعة المحلية.

وتشير بيانات سلطة الطبيعة إلى أنه في الفترة من 2016 إلى 2018، تم تقديم 26 

لائحة اتهام على ما يســــمى »مخالفات« تتعلق بقطف وحيازة أعشــــاب فيما ينتهك 

قانون الأعشاب، وتم فرض 151 غرامة. وهي غرامات باهظة تبلغ آلاف الشواكل وأحيانا 

يكون المبلغ بعشرات الألوف.

دين في محكمة!
ُ
بط مع خمسة كغم من العكوب وأ

ُ
ض

على ســــبيل المثال، نشــــر موقع »واللا« العبري قبل أشهر أن أحد سكان قرية الرامة 

الجليلية الذي »أدين بقطف العكوب«، قد قدم اســــتئنافاً ضد إدانته على أســــاس أن 

قطف هذه النبتة هو عادة قديمة كانت جزءاً من الثقافة المحلية لســــنوات. وأضاف 

أن القطف لم يــــؤد إلى تهديد النبات. وقد حاجج بأن أهميــــة هذه النباتات واضحة 

في الثقافة العربية الفلســــطينية الحديثة، وأكد أن التفسير القانوني الذي يعطي 

أفضلية للمصلحة العامة، يفترض أن يؤيد المســــتأنف فــــي مقاضاة وحماية نفس 

الممارسات الثقافية التي لم يثبت أنها ضارة بالطبيعة أو للجمهور.

وكان قد تم القبض على الرجل، وهو رجل يبلغ من العمر 70 عاماً، قبل عامين ونصف 

عام من اســــتئنافه، من قبل مفتشي سلطة الطبيعة والمتنزهات، مع خمسة كغم من 

دين فــــي محكمة الصلح في طبريا بمخالفــــة »حيازة قيمة طبيعية 
ُ
نبــــات العكوب. وأ

محمية والإضرار بقيمة الطبيعة المحمية. وتم تغريمه بمبلغ 5 آلاف شيكل«.

المحامــــي والباحث ربيع إغبارية مــــن مركز »عدالة« يرى في بحــــث أعدّه أن قوانين 

الحظر الإســــرائيلية هذه التي أعيد تشريعها بنصوص أشــــد صرامة منذ 2005 تنم 

عــــن مفهوم اســــتعماريّ للطبيعة الفلســــطينية. ويكتب: عام 1977، عُــــدّل القانون 

رض منع قطف الزعتر البلديّ أو البرّيّ. في الثاني من تشــــرين الثاني 
ُ
الإســــرائيليّ وف

ع أريئيل شارون، وزير الزراعة الإسرائيليّ حينها، قراراً يعدّل لائحة 
ّ
1977 تحديداً، وق

مّت من خلاله نبتة الزعتر إلى اللائحة، بحجّة أنّ قطفه يســــبّب 
ُ

›النبات المحمــــيّ‹، ض

 من يقطــــف أو يحوز أيّ كمّيّة كانت 
ّ

رضت بموجب ذلك على كل
ُ
أضــــراراً للطبيعــــة، وف

ى ذلك الوقت، كانت البراري المصدر الوحيد 
ّ
من الزعتر، عقوبات وغرامات كبيــــرة. حت

للزعتر في فلسطين، إذ لم تكن زراعته منتشرة في ذلك الوقت.

ويتابع الكاتب: لكن ســــرعان ما بدأ زئيف بن حيروت، والذي شــــغل ســــابقاً منصب 

ة عام 1967، زراعة وتســــويق الزعتر 
ّ
ضابط الزراعة في الأراضي الفلســــطينيّة المحتل

بمســــاعدة ابنه يورام بن حيروت، في موشــــاف ›ألون هجليل‹ المقام على قســــم من 

ت أوائل 
ّ
ورية المهجّرة. وقد صرّح يورام، فــــي مقابلة تلفزيونية بُث

ّ
أراضــــي قرية صف

الثمانينيات على شاشة التلفزيون الإسرائيليّ، قائلًا: »الزعتر لديّ فخر قوميّ ... أريد 

ق«. 
ّ
أن يقولوا إنّ ’الزعتر إسرائيلي‘، وهذا الشيء بدأ يتحق

شارون لم يكتفِ بملاحقة الزعتر وأصحابه بل قرّر وضع العكوب في المهداف. وكما 

يكتب إغبارية في بحثه: في عام 2005، حين كان أريئيل شارون يشغل منصب رئيس 

الحكومــــة ووزير الزراعة في آن واحد، أجرى تعديــــلًا آخر في لائحة  ›النبات المحميّ‹، 

وب أيضاً، وهي نبتة موسميّة شائكة، يشيع انتشارها في مناطق 
ّ
لتشــــمل نبتة العك

ف من الأشواك، وتعدّ منها أكلات فلسطينيّة 
ّ
وف، والنقب، ونابلس تحديداً، وتنظ

ّ
البط

وب، جريمة 
ّ
شــــهيرة وشعبيّة. هكذا، أصبح قطف الزعتر البلديّ أو البرّيّ، وكذلك العك

وب ضمن 
ّ
قانونيّة، يُخالف بســــببها عشرات الفلسطينيّين سنويّاً. إدراج الزعتر والعك

لائحة ›النبات المحميّ‹ لم تكن خطوة تصريحيّة من الســــلطات الإسرائيليّة فحسب، 

ما وسيلة قانونيّة لمخالفة الفلسطينيّين الذين يقطفون أيّ كمّيّة كانت من الزعتر 
ّ
إن

وب الممنوعين.
ّ
أو العك

خصصت ســــلطة الطبيعة على موقعها )بالعبرية( صفحــــة بارزة عن العكوب. وهي 

غير موجودة في صفحتهــــا العربية على الموقع، ربما لأنه لا يمكن إقناع أحد من أهل 

اللغة العربية بهذا النص.

»فــــي فصل الصيف، يقول الموقع، يجف النبــــات وأوراقه العريضة تتصلب ويصير 

بمثابة أشــــرعة. تفصل الرياح التــــي تهب النبات الجاف عــــن الأرض وتدحرجه مثل 

الدولاب. بهذه الطريقة، ينشــــر النبات بذوره. اختيار العكوب للأكل هو تقليد قديم. 

ومع ذلك، ففي الســــنوات الأخيرة أصبح من الواضح أن وجود النبات في خطر. الأسباب 

الرئيســــية لهذا: ينمو السكان الإســــرائيليون كثيراً ويطلب المزيد من الناس النبتة. 

والعديد من المناطق التي نمت فيها المراعي في الماضي لم تعد موجودة بسبب بناء 

المنازل والمصانع فيها«.

وتتابــــع هذه الســــلطة التي يصعب على الفلســــطيني رؤيتها في ســــياق »حماية 

الطبيعة« فتزعم بأن: »استمرار التقاط العكوب كما كان من قبل، يمكن أن يدمر النبات 

تماماً - الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بتراثنا والمناظر الطبيعية لطفولتنا. رأينا 

أمثلة على القطف غير المنضبط الذي دمر النباتات بالكامل. في الضفة الغربية، على 

سبيل المثال، دمر القطف البري الزعتر«.

طبعاً لا يشير الموقع الى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المنظر الطبيعي لجبال الضفة 

لغرض تكريس وتوسيع مشروع الاستيطان الكولونيالي. 

يزعم موقع ســــلطة الطبيعــــة: »أدى الوضع الحالي إلى إعلان العكــــوب نباتاً محمياً 

ويتوقع معاقبة من يقوم بقطف هذه النباتات، بالاقتران مع تشــــجيع هيئة الطبيعة 

والمتنزهات المحاولات الناجحة لزراعــــة المحاصيل الزراعية للعكوب، والتي قد تلبي 

الطلب عليه«.

مــــن الصعب عدم ملاحظة الجانب الاقتصادي بوجهيه: من جهة حظر قطف النبتة، 

أي منعها عن العرب، ومن جهة ثانية كيل المديح لزراعتها لأغراض تجارية. 

 المشــــروع الصهيونــــي بكامل هويته 
ّ

ربما أنه فــــي هذه النقطة المتواضعة يطل

الأيديولوجية الاقتصادية: إقصاء عن قيم طبيعية لغرض تحويلها الى قيم تجارية، 

سلع مربحة.

تجنيد الجمهور للرقابة والملاحقة.. »الأخ الأكبر« يتكلم
هناك هيئة تســــمى »جمعية حماية الطبيعة« وهي غير الســــلطة المذكورة أعلاه، 

لكنها خصصت هي الأخرى مســــاحة للعكوب، بالعبريــــة فقط طبعاً. وهي تكتب على 

موقعها »يُعتبر جذر النبات وأوراقه ورأســــه من الأطعمة الشهية لدى السكان العرب 

والبدو الذين يقطفونه. نتيجة لاقتلاعه يتم تقليل انتشــــار النباتات بشكل كبير، لأن 

القطــــف يؤدي إلى الإزهار ثم الإزهار، ولا يتم توزيع البذور. بعد اكتشــــاف أن النبات 

آخذ في الانخفاض، تقرر في عام 2005 إعلان النبات كمحمي. ومع ذلك، فإن الملاحظات 

التي أبداها أعضاء مدرســــة سديه جولان وحيرمون من جمعية حماية الطبيعة تشير 

إلــــى أن القطف، على الأقل في الجولان، يســــتمر بكامل قوتــــه، خاصة في هذه الأيام 

حيث يزدهر«.

جيل تشامكي، مدير مدرسة »سديه جولان وحيرمون« من »جمعية حماية الطبيعة«، 

يزعم أن »المناطق الواســــعة التي تغطيها المراعي تتقلص«. وقال »إنها كانت عملية 

مألوفــــة، والتي مرت أيضا علــــى الزعتر، وانخفض توزيعها بســــبب القطف المكثف. 

نتيجة لذلك تم إعلان العكوب كنوع محمي، لكن ذلك لم يبطئ القطف«.

موقــــع هــــذه الجمعية يحــــرّض الجمهور على المشــــاركة في الملاحقــــة والمراقبة 

والمقاضاة، فيطلب من ســــكان الجليل والجولان الذيــــن يصطدمون بقاطفي العكوب 

أن يبلغوا عنهم، وينشــــر عنوان بريــــد الكتروني ورقم هاتف! »الأخ الأكبر للطبيعة« لا 

د عموم المواطنين برتبة مخبرين.
ّ
يكتفي بما يمارسه من قمع بل يجن

نصوص كتبها أهل المكان
مقابل هـــذه النصوص العدوانية ضـــد نبات المكان نقرأ نصوصـــاً تعريفيّة، لا 

أدبيّة ولا بحثيّة، كتبها أهل المكان. يقول مركز المعلومات الوطني الفلســـطيني: 

العكوب نبتة شوكية، تنمو في أواخر فصل الشتاء وأول فصل الربيع في المناطق 

الجبلية والســـهلية، خاصة في جبال الخليل ونابلس ومنطقة الأغوار، أوراقها ذات 

لـــون أخضر لامع زغبيـــة عليها أوبار ذات حافة مفصصة تنتهي بأشـــواك طويلة، 

عروقها تأخذ لونا فضيا، أزهارها بنفسجية محمرة تأخذ شكل رؤوس كبيرة منفردة 

ذات قنابات تنتهي بأشـــواك تعطيها شـــكل النجمة. يعد العكوب أكلة شعبية 

فلسطينية تشـــتهر بها مدينة نابلس، يؤكل العكوب مطبوخاً بعد أن ينظف من 

شوكه، وهو مفيد جداً ونافع لتنحيف جسم الإنسان ومفيد لمن يعاني من ارتفاع 

الكولسترول والشـــحوم ولمرضى القولون العصبي وللامساك المزمن، ويساعد في 

الهضم ولطرد السموم. والعكوب كذلك غني بالأملاح المعدنية وخاصة البوتاس، 

ولتقويـــة الأعصاب وتنقية الدم وتقويته، وفيه أيضـــاً مجموعة من الفيتامينات 

المفيدة والمغذية للجســـم، ويقال أيضاً إنه مدر للبـــول ومقوي للقلب وغني جداً 

بالألياف الهامة.

، كتـــب تحت عنـــوان »نبتة الجولان الأشـــهر 
ّ

فـــي ســـورية، بلد الجـــولان المحتل

ع 
ّ
وب« من أشهر ما تنتجه أراضي الجولان الذي يتمت

ّ
والأشـــهى«: يعتبر نبات »العك

بتنوع نباتاته وأشجاره وأزهاره، وذلك لمناخه المناسب؛ لذا تجعل فترة الإزهار في 

الجولان من أجمل الأماكن الطبيعة التي يراها الإنســـان. المهندس الزراعي حسين 

محمـــد بكر قال: يتمتع الجـــولان بغطاء نباتي متنوع، وهذا يعود إلى عدة أســـباب، 

 إلى التربة الصالحة 
ً
منها: الموقع الجغرافي، والمناطـــق المناخية المتنوعة، إضافة

وب«. وهو جنس 
ّ
لجميع الزراعات المروية أو البعلية منها، وأكثرها شهرة نبات »العك

نباتي يتبع فصيلة النجمة، وهو نبات شائك، يُصنف من النباتات الزهرية »العائلة 

النجمية«، كما أنه نبات شـــعبي معروف، له موســـم قصير، حيث يظهر أواخر فصل 

الشـــتاء وأوائل فصل الربيع، إلا أنه ينتشر بكثرة في شهر آذار، وينمو في المناطق 

وب« مصدر رزق لكثيرين من سكان الجولان، 
ّ
السهلية والجبلية. إن قطاف نبتة »العك

ويحقق ربحاً وفيـــراً لهم، على الرغم من أن قطافه مـــن المهمات الصعبة، نظراً إلى 

طبيعة مكانه.

وعن فوائد هذه النبتة، يؤكد خبراء التغذية أن لهذا النبات الشــــائك فوائد صحية 

جمّة، حيث إنه مفيد لتنحيف جســــم الإنســــان، ولمــــن يعاني ارتفاع الكولســــترول 

والشــــحوم والإمســــاك المزمــــن، كما أنــــه غني بالأمــــلاح المعدنية خاصــــة البوتاس، 

ي الدم ويقوي القلب، لكونه غنياً 
ّ
والفيتامينات المفيدة للجسم، ويُقال أيضاً إنه ينق

جداً بالألياف المهمة.

نص بسيط ثاقب في معنى الاستدامة
ا ننتظر 

ّ
فاطمة نــــزال الطحان من قرية »كودنة« في الجولان، قالت عــــن العكوب: كن

وب الغض الطري في السهول 
ّ
شهر آذار لنتهيأ أنا وجاراتي لنزهة برية لالتقاط العك

ها( أو كيســــها القماشــــي و)الخوصة 
ّ
ا تحمل )صك

ّ
 من

ّ
والأودية المحيطة بقريتنا، وكل

المعدنية(؛ أي الســــكين القوية المعدّة لهذه المهمة، وننطلق للبحث عن تلك النبتة 

التي تنتشــــر في قرى »زاكية« و«النقب« و«وادي العال« و«وادي الشرقي« و«بير طلب«، 

ومنها إلى »خور ســــكوفيا« و«العال«، وجميع نسائنا يعرفن أنه يجب قص ساق النبتة 

على مســــتوى ســــطح التربة أو تحتها بقليل، لنحافظ على جذرها سليماً؛ حيث يعاود 

الإنبات والنمو في العام التالي. لكوننا نعتمد على منتوجات أراضينا في الجولان، فقد 

وب لبيعه في الأسواق، وكان متاحاً لأي شخص جنيه، لكونه 
ّ
كانت النساء يقطفن العك

ا نقوم بتخزينه بكميات كبيرة ليبقى 
ّ
من أكثر النباتات انتشــــاراً، إضافة إلى ذلك، كن

متوافراً طوال العام.

يجب التوقف باهتمام وتمعّن عند جملة فاطمة التالية: »جميع نســــائنا يعرفن أنه 

يجب قص ساق النبتة على مستوى سطح التربة أو تحتها بقليل، لنحافظ على جذرها 

ســــليماً؛ حيث يعاود الإنبات والنمــــو في العام التالي«. هل يوجــــد نصّ أكثر وضوحاً 

وبساطة وعُمقاً لمفهوم »الاستدامة«. لكن هذه مسائل لا يفهمها المستعمرون!

وب وأصحابهما!
ّ

بوادر تراجع إسرائيلي في الحرب على الزعتر والعك

وب والزعتر ما بين نصوص باللغة الكولونيالية وأخرى بلغة أهل المكان وطبيعته
ّ

العك

ت المحاكم في 61 
ّ
ـــه بين العاميـــن 2004 و2016، بت

ّ
يظهـــر من خلال بحث إغبارية أن

ـــوب والزعتر، منها 40 قضيّة تتداول قطـــف أو حيازة الزعتر، و21 
ّ
قضيّـــة تتداول العك

دّمت 
ُ
وب. بالإضافة إلى ذلك، شـــمل البحث حالتين ق

ّ
قضيّة تتداول قطف أو حيازة العك

ـــه في هذه الحالات 
ّ
هام على خلفيّة قطـــف نبتة الميرميّة. اللافت أن

ّ
فيهمـــا لوائح ات

همات فلســـطينيّين. وعلى الرغم من أنّ لائحة ›النبات 
ّ
همون والمت

ّ
جميعهـــا، كان المت

المحمـــيّ‹ تحوي عشـــرات أصناف النبات، وعلى الرغم من اســـتطلاعات تشـــير إلى أنّ 

الإســـرائيليّين يقطفون أزهاراً برّيّة مثل شـــقائق النعمان، والبرقوق، وزهرة الربيع، لم 

هام، عدا 
ّ
تظهـــر محرّكات البحث في قرارات المحاكم أيّة حالـــة أخرى لتقديم لائحة ات

وب، أو الميرميّة. ومن الجدير ذكره في هذا السياق، أنّ حالات 
ّ
عن قطف الزعتر، أو العك

هام في المحاكـــم، فغالبيّة حالات قطف 
ّ
القطف لا تـــؤدّي جميعاً إلى تقديم لوائح ات

هام.
ّ
وب أو الزعتر تنتهي بمخالفة القاطف بغرامة ماليّة، من دون تقديم لائحة ات

ّ
العك

المحكمة تشير إلى العلاقة الفطرية مع النبتة لتلغيها ولتجرّمها
وفقاً للكاتب: يكشــــف تدقيق النظر في قرارات المحاكم الإسرائيليّة المذكورة، عن 

المفهوم الاستعماريّ نفسه للطبيعة، والتي تطمح الصهيونيّة من خلاله إلى ضبطها، 

وب 
ّ
والسيطرة على علاقة الإنسان الفلسطينيّ بالأرض ونباتها، بمعزل تامّ عن دور العك

والزعتر الغذائيّ، ولا سيّما مكانتيهما في الثقافة والهويّة الفلسطينيّتين. مثال على 

همين 
ّ
ه في إحدى قضايا قطف الزعتر، اســــتندت المحكمة إلى أقوال أحد المت

ّ
ذلك، أن

هم متمرّســــون منذ طفولتهم بقطف 
ّ
همون أن

ّ
بصفتها دليلًا لإدانتهم: ›اعترف المت

همين اعترف أنّ بإمكانه تعبئة كيس كامل بالزعتر خلال 3 دقائق‹. 
ّ
الزعتر... أحد المت

هم الفلسطينيّ علاقة شبه فطريّة بالزعتر، فإنّ المحكمة تشير إلى 
ّ
في حين تربط المت

ه في حالات أخرى، 
ّ
هم بســــببها. كما أن

ّ
هذه العلاقة لتلغيها، ولتجرّمها، ولتدين المت

رضت غرامات باهظة عليهم بسبب قطف أو حيازة كمّيّة لا تتجاوز 
ُ
همون، وف

ّ
دين المت

ُ
أ

وب.
ّ
كيلو أو اثنين من الزعتر أو العك

وب، إذ أشار محامي الادّعاء العامّ 
ّ
يتوقف البحث عند قضيّة تناولت قطف بعض العك

اً، المحكمة نفســــها فــــي غالبيّة القضايا 
ّ
ته، حق

ّ
إلــــى دور المحكمة المطلوب، كما تبن

وب والزعتر: ›على المحكمة أن تكون شريكة في محاولة الادّعاء اقتلاع 
ّ
قة بالعك

ّ
المتعل

هميــــن لا يفهمون خطورة 
ّ
هــــذه الظاهرة من جذورها، لكن للأســــف، الكثير من المت

وب لاستخدامه 
ّ
أعمالهم حين يقولون لي، بشكل شخصيّ: ’قطفت كمّيّة قليلة من العك

درجت ضمن 
ُ
طعامــــاً لعائلتي، وهذا جزء من ثقافتي منذ ســــنين’. لكنّ هــــذه النبتة أ

لائحــــة ’النبات المحميّ’، وعلينا بالتالي معاقبة القاطفين على نحو يجعلهم يفهمون 

ة واضحة تثبت خطــــورة القطف المزعومة، 
ّ
خطــــورة أعمالهم‹. دون الاســــتناد إلى أدل

همين بالقطف، ثمّ 
ّ
ى المحكمة الإســــرائيليّة موقــــف الادّعاء غالباً، وتديــــن المت

ّ
تتبن

تفرض عليهم غرامات ماليّة باهظة. لكنّ قراءة أكثر مفصّلة لنتائج البحث، توضح دور 

هويّــــة القاضي في النتيجة القضائيّة، إذ فــــي الحالات جميعها التي كانت المحكمة 

همين من تهمة قطفهم الزعتر، كان القاضي عربيّاً. وفي هذه المفارقة ما 
ّ
تبــــرّئ المت

وب والزعتر ينبع من 
ّ
يوضح أنّ تعامل المحاكم الإســــرائيليّة وقضاتها مع قطف العك

ر في تاريخ الحركة الصهيونيّة، في ما يخصّ 
ّ
المفهوم الاســــتعماريّ نفســــه، المتجذ

علاقة الإنســــان الفلسطينيّ بالأرض والطبيعة، إذ يصعب على القاضي العربيّ أن يرى 

في قطف الزعتر مخالفة قانونيّة.

علماء بيئة: الثقافة الفلسطينية تضمن استدامة الزعتر
وفقاً لتقرير نشــــره موقع »العساس« ففي عام 1977 نشرت حكومة إسرائيل قائمة 

بالنباتــــات البرية المحمية، وكان الزعتر والميرمية ضمن النباتات التي يحظر قطفها، 

إضافة إلى الكثير من الزهور مثل شقائق النعمان والبرقوق، بينما في عام 2005 انضمّ 

إلى هذه القائمــــة العكوب بحجة تهديد الانقراض، وهو طعام شــــعبي في المجتمع 

الفلســــطيني. وتضم قائمة حظر القطف 257 نوعاً من النباتات المهدّدة بالانقراض، 

فــــي حين ضمّ »الكتاب الأحمر« الصادر عام 2007، ويحتــــوي »القائمة الحمراء للأنواع 

المهددة بالانقراض« حوالي 414 نوعاً مهددّا بالانقراض بسبب التوسّع والبناء، وهناك 

تقاطع بين ما ورد في القائمة والكتاب بحوالي 66 نوعاً، وعلى رأسها الزعتر والعكوب.

يقول التقرير: يعتقد الكثير مــــن علماء البيئة أن حظر قطف الزعتر غير مبرر، كون 

الثقافــــة الفلســــطينية المتوارثة تضمن اســــتدامته، فهو لا يقطف مــــن الجذور بل 

تقطف سيقانه فقط، رغم ذلك ما زال قانون حظر الزعتر قائماً حتى اليوم، وبناءً عليه 

فكل شــــخص يُلقى القبض عليه وهو يقطف أو يبيع الزعتر أو حتى يُتاجر بأية كمية 

من النباتات البرية، يســــجن لثلاث ســــنوات، إلا أنه عادة ما تستبدل العقوبة بغرامة 

 الفلســــطينيين بمساعدة جهات 
ّ

مالية. أما الســــلطات الإسرائيلية، فهي تحاول حث

 الزعتر البــــري، إلا أن معظمهم يٌصرّ على قطف 
ّ

 محل
ّ

رســــمية على زراعة الزعتر ليحل

الزعتر البري بالطريقة المتوارثة التي تضمن اســــتدامته، أو كفعل احتجاجي صامت 

ضد ما يرونه أنه سياسة معادية للفلسطينيين. 

عندما يبدأ موســــم الربيع، يقول الموقع، يصبح مفتشو الطبيعة أكثر حيطة وحذراً 

فــــي منطقة وادي عارة، حيــــث ينمو نبات الزعتر بكثافة ووفرة، ويســــتعد الناس في 

فترتين من كل عام لحصاد هذا الموســــم ضمن تقليد فلســــطيني قديم يجد نفسه 

في صراع مع التشــــريعات الإسرائيلية بقانون يمنع قطفه. وتتم معاقبة من يقطفون 

الزعتر بكميات تجارية تتجاوز الطن الواحد، بغرامة مالية تتراوح ما بين 750 شــــيكل 

حتى 10 آلاف شيكل، إذ في مناطق معينة يقطف الزعتر ليتم نقله إلى الأردن.

وحســــب معطيات الســــلطات الإســــرائيلية فبين عامي 2010 – 2016، خالف القانون 

حوالي 780 شخصا، إذ أدى تطبيق القانون في هذه الحالات إلى تضرر النباتات بشكل 

أكبر، حيث يتمّ قطف النبتة من جذورها بســــبب الاســــتعجال أثناء القطف الســــريع 

المتعجل، وفي هذا الشــــأن تعمل هذه الســــلطات على تنظيم زيــــارات إلى المدارس 

العربية ضمن وادي عارة للتوعية ضدّ قطف هذه النباتات، عبر مرشــــديها الخاصين. 

وترتكز ســــلطات حماية الطبيعــــة في فرضها لهذا القانون علــــى بحث أجراه الباحث 

بنيامين روزنبــــرغ، عندما كان طالباً جامعياً في منطقة الروحة المهجّرة، حيث وجد أن 

الزعتر المقطوف لم يتجدّد، بينما الزعتر غير المقطوف قد تجدّد ونمى، وخلص بحثه 

إلــــى نتيجة مفادها أنه يجب الاســــتمرار بحظر قطف الزعتر من قبل ســــلطات حماية 

الطبيعة. 


